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  على رسوله الكريم و اله و صحبه و سلم الحمد ƅ بنعمة الله تتم الصالحات و الصلاة و السلام

  في صلاēا و دعائها اندتنيمن س المذكرةإلىهذه اهدي 

  بتسامة في حياتي لى نبع الحنان و العطف إلى أجمل إإلى من وضعت الجنة تحت أقدامها إ

  قد نلت رضاها أرجوأϨكونو تقدير و التي  إجلالالتي انحني لها بكل  إلى

  الغالية أمي:في الوجود مرأةإإلىأروع

  من ساندني و كان شمعة تنير لي طريقي إلىله بحياتي  أدينمن إلى

كفاح الدنيا   إنراحتي و نجاحي و علمني  لأجلمن سعى  إلىشيء  ϥيلم يبخل علي  إلىالذي
  حترام و العرفان ر التقدير و الإله مشاع أكنمن  إلىوسلاحها العلم و المعرفة 

  العزيز  أبي:في الكون عز رجلأو  أعظملى إ

  أخواتيلي من روحي قرب إأإلى من هم 

لطالما كانت سندا لنا في مشوارʭ الجامعي لها مني عظيم شرف " بلعابد عيدة"تي و تي و قدذاستألى إ
  التعرف عليها 



  قلبي و صديقاتي  أحبهملى كل من ثر في حياتي و إأإلى كل من لهم 

  المتواضعا العمل هدي هذألى كل هؤلاء إ

  

  لهام مامةإسويدي 

 

 

  شكر وتقدير

 الشكر والحمد الله العلي القدير حمدا يليق بجلاله وعظيم

أن أنعم علي بنعمة العقل وعلمني ،رحمته وسلطانه  

ويسر لي أمري وقدرني، ما لم أكن أعلم  

وصلى الله على نبينا محمد القائل، على إنجاز هذا العمل  

 "الناسيشكر الله من لا يشكر لا" 

 ).رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني(

 أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير يطيب لي

  بقبول الإشراف على هذه ت تكرمتيال "يدةابلعابد ع" ةالفاضل ةالدكتور  ةإلى الأستاذ

اولما لمسته فيه ،هذه المذكرة  
 من رحابة صدر وسداد رأي وكرم توجيه ونصح
إنجاز هذا العمل البحثي كان لها ʪلغ الأثر في .  



 إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقبول مناقشة هذه المذكرة .

نجاز هذاالمساعدة من قريب أو من بعيد في إإلى كل من أعانني وقدم لي يد   

. العمل والشكر موصول إلى كل من علمني حرفا   

فيها علما التمستق إلى كل من أʭر دربي بنور العلم أو ساعدني في طري .  
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وتزايدا لافتا في دور الشركات التجارية ʪعتبارها الفاعل  ، يةقتصادالانشطة في الأتطوراً هائلاً شهد العالم 
 يقتصادالاو في النظام القانوني  مما جعلها تحتل مكانة ʪرزة ، يوالاستثماريقتصادالافي اĐالين الأساسي

 ارتبطت، جديدة من الجرائم أنماطا التوسع في نشاط الشركات التجارية ظهور ذرافق ه وقد، للدول
جرائم " أو" يقتصادالاالإجرام"ثلها وهو ما يعرف من يم أوير مشروعة تمارسها الشركات بسلوكيات غ

  ."الشركات

يتبعها وما  ، ةيقتصادالاكنها من مباشرة كل النشاطات المعنوية تمالشخصية لها لشركات التجاريةفا    
يعترف  أصبحمثل التعاقد وحق التقاضي من الحقوق التي  ، لأفرادل من التصرفات القانونية التي يعترف đا

لك ذو ، تعد جرائم الشركات التجارية من الظواهر القانونية المعقدةو ، المعنوية بصفة عامة للأشخاصđا 
على خلاف  تعدد الفاعلين و، ة و تشعب الهيكلة القانونية للشركاتيقتصادالانظرا لتشابك المصالح

 ، معنويين إلىأشخاصتنسب غالبا  ه الجرائمذفإن ه، طبيعيينأفرادالجرائم التقليدية التي ترتكب من طرف 
من حيث وسائل  أوقانونية جوهرية سواء من حيث تحديد المسؤولية الجزائية  إشكالياتوهو ما يطرح 

غيرها من الجرائم فينتهج  أوالمضاربة  أوالتهريب  فقد تكون الغاية من إنشاء الشركة ، الجزاءو  الإثبات
حركة نظمة لشؤون التجارة والضرائب و يخالفون القوانين الم أو، ه الشركات طرق غير مشروعةذمسير ه
فيرتكبون جرائم ، فياĐتمع ية والاجتماعيةقتصادالامن القوانين التي تنظم الحياة وغيرها ، الأموالرؤوس 

كبر أللخطر بغرض تحقيق  الأشخاصتعريض حياة و  ، الخداع في بيع السلعوالغش و  ، التهريب الضريبي
  .الأرʪحمن قدر 

الطبيعة  الاعتباربعين  Ϧخذ  ، قانونية متكاملةم ضمن منظومة ه الجرائذطير هϦ إلىبرزت الحاجة ا ذل
ن العديد من شأنه في شأ قد عمل المشرعية و قتصادالااملات موقعه في المعو ، الخاصة للشخص المعنوي

من خلال  ، مكافحة جرائم الشركات التجارية إلىعلى تطوير قواعد قانونية ēدف ، التشريعات المقارنة
  .ة للشخص المعنويالمسؤولية الجزائي إقرارمبدأ
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تلعبه الشركات  الذيالوطني فلا بد من فرض رقابة على الدور  قتصادʪلاه الجرائم تمس ذهوʪعتبار 
 ، مثل حالات التهريب الضريبي ، التجارةاط وثيق ʪلسياسة و ا الموضوع له ارتبالتجارية نظرا لأن هذ

  .جاريةالقانوني المنظم لجرائم الشركات الت الإطاربيان و  الأموالتبيض و 

في تسليط الضوء "خصوصية جرائم الشركات التجارية في التشريع الجزائري"دراسة  أهميةتكمن 
الجزاءات و  ، خصوصياēا من حيث الطبيعة القانونية واستجلاء ، ه الجرائمذالقانوني المنظم له الإطارعلى 
لكنه لم يخصها بموضوع ن المشرع الجزائري نظمها و لأ، القوانين في موضوع واحد أهمجمع وكذلك ، المقررة

الشركات التجارية من  عتبارʪدراستي للقانون الخاص تجارية و المواضيع ال إلىميولي  كذلكو  ، مستقل
  .المعنوية الخاصة الأشخاص

في البحث حول خصوصية جرائم  لاختيار هذا الموضوع هو الرغبةالتي أدت  الأسبابمن 
الموضوع مع ميولي  تناسب هذاية و قتصادالاالمستقبل للحياة ثل الحاضر و تمالشركات التجارية كوĔا 

الحاجة الماسة للمجتمع لتلك الشركات التجارية  كذلكو  ، الأعمالهو قانون خترته و إ الذيللتخصص 
نتشار المتزايد لك الإذʪلإضافةإلىمن وسلامة اĐتمع خطرا يهدد أ أوالتي قد تكون مصدر للجريمة 

  .همتساع دائرة الجرائم المرتكبة من طرفإ أدϺلىللشركات التجارية 

  :من ذلك تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المذكرة حول نطلاقاإ

  ؟ ا النظامذخصوصية هما مظاهر نظام الجزائي للشركات التجارية و ال كيف عالج المشرع الجزائري

  :على هذه الإشكالية يقتضي الأمر منا الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمهاللإجابة

  ما المقصود بجرائم الشركات التجارية؟-
  ماهي الخصائص التي تميز جرائم الشركات التجارية عن غيرها من الجرائم؟-
  كيف نظم التشريع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ؟-
  ماهي الإجراءات الجزائية المتبعة ضدها و العقوʪت الخاصة đا ؟-
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  .يقتصادالابتصرفات حسب نشاطه  التجارية شخص معنوي قائم عتبار الشركةإ-

  .ʪلتالي مسؤول جزائياو  ، الشركة التجارية شخص معنوي يتمتع ʪلشخصية القانونية-

  .الشركة شخص مسؤول جزائيا له خصوصية جزائية-

  تحديد الدراسة 

  .حدود موضوعية موضوع الجانب القانوني للشركة التجارية في اĐال الجزائي -

  .ما لحقه من تعديلات و  ، وفق قانون العقوʪت الجزائري دراسة الموضوعلحدود زمانية -
  .حدود مكانية في التشريع الجزائري-

  منهج الدراسة-
 ، الوصفيالمنهج المنهج التحليلي و :ينعلى منهجالاعتمادإلمام بجميع جوانبه تم لدراسة الموضوع و 

التطرق و ، لة الإلمام قدر الإمكان بمفهوم جرائم الشركات التجاريةو يظهر من خلال محاالأخير ا هذف
النصوص القانونية التي تنظمها  أما المنهج التحليلي فيظهر من خلال تحليل، الإجرائية لأحكامها

  .االعقوʪت التي تحد منهو 

  الصعوʪت-

لعل أهمها قلة المراجع المتخصصة في إطار المسؤولية الجزائية و ʪلنسبة للصعوʪت في إعداد الدراسة 
  .وعدم وجود دراسات كافية ، للشركات التجارية

  الإعلان عن الخطة-

الإطار المفاهيمي لجرائم  "تطرقنا في الفصل الأول إلى ، تقسيم الموضوع إلى فصلينتم  ʪلتالي
 ، ماهية جرائم الشركات التجارية"ويندرج ضمنه مبحثين إذ تناولنا في المبحث الأول ، "الشركات التجارية 

  ."إسناد المسؤولية الجزائية للشركة التجارية"أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى "
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وقد قسمته ،  "جاريةق خصوصية جرائم الشركات التلنطا"أما الفصل الثاني فقد خصصته 
في المبحث ،  و "خصوصية قواعد التجريم من حيث الأركان"فتطرقت في المبحث الأول إلى  ، إلىمبحثين
  ."الجزاء في جرائم الشركات التجاريةخصوصية المتابعة الجزائية و "الثاني إلى 

  

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الأول
 الإطار المفاهيمي لجرائم الشركات التجارية
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، قوياقتصادالبارز في صنع للشركات التجارية الدور الهام و  وهنا قتصادهاإتطور الدولة  أساسيعد 
المعنوية  الأشخاصحيث تعد من بين  ، ʪلشخصية القانونية للشركة التجاريةيعترف القانون 

 أهليةممثل قانونية و  ، سما خاصا đا موطناإا تمتلك الشركة ذالمترتبة على ه الآʬرومن  ، الخاصة
، ةيقتصادالانشاطاēا  إطارمما يمكنها من القيام ʪلتصرفات القانونية في ، للتقاضي أهليةقانونية و 

 أصبحترتكاب الجرائم التي إأساليبما تعرفه مختلف الدول من تطور في  في ظلنه ʪلمقابل و غير أ
الجريمة مقتصرا على الشخص الطبيعي  رتكاباحيث لم يعد ، كبر التحدʮت التي تواجههامن أ

لدى " الشركة التجارية "المثال  على سبيللك، و ذدور في الشخص المعنوي  أصبححيث 
حلول  إيجادعدة كان ضروري  عتباراتولا، ها الوطني يصعب تداركهاقتصادتضر ʪ لأفعالرتكاđاا

غير المشروعة  الأفعاله ذنه لا بد من تصنيف هإالشرعية الجنائية ف لمبدأتطبيقا ، و لكذلمواجهة 
ا النص و توقيع ذه لإعمالنه إلك فذتبعا لو ، جرائم يعاقب عليها ضمن النص الجزائي العقابي

ا الشخص ذا دون تحميل هذلايتم هالتجارية، و  متابعة جزائية للشركة إقرارالجزاء الجنائي لا بد من 
مختلف  الأخيرلتنتهج في ، واسعاجدلا  أʬرتالتي  الأخيرةه ذه، المعنوي للمسؤولية الجزائية

ʪلنسبة للمشرع ، و ية للشركة التجاريةالمسؤولية الجزائ إقرارالسياسات الجنائية المقارنة المعاصرة منهج 
الجزائري فقد تبنى نظام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية مع موازنة للجزاء الجنائي تماشيا مع طبيعة 

  .الجرائم المرتكبة من طرفها

المبحث (ماهية جرائم الشركات التجارية  إلىا الفصل ذيتم التطرق ضمن هعليه س

  .)المبحث الثاني(المسؤولية الجزائية للشركة التجارية إسناد، )الأول
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 ماهية جرائم الشركات التجارية:الأولالمبحث
لها مزاʮ عدة سواء على المستوى  ذإقتصادلتجارية محورا أساسي وفعال في الاتلعب الشركات ا
يتعلق الأمر لدى ارتكاđا و  ،ابي إلى مسار سلبييجعن مسارها الإذ قد تخو  نهأغير ،الوطني أو الدولي

ʭخ، جرائم معاقب عليها قانوϦلموضوع  ذʪ طابعا خاصا عن الجريمة في مفهومها العام وللإحاطة
ثم أصناف جرائم ، في المطلب الأول أكثر سيتم التطرق إلى مفهوم جرائم الشركات التجارية

 .الشركات التجارية في المطلب الثاني

  الشركات التجاريةمفهوم جرائم :المطلب الأول

نظم المشرع الجزائري أحكام جرائم الشركات التجارية ضمن قانون العقوʪت وبعض القوانين  
إيجاد تعريف  ا ما جعل صعوبةذوتتعدد وتتنوع جرائم الشركات إلى أصناف عدة ه ، المكملة له

ʪلإشارة إلى أنواع رجوع إلى التشريع الجزائري نجده اكتفى الفب ، التجاريةت موحد لجرائم الشركا
وعليه سيتم التطرق إلى مفهوم الشركات التجارية من خلال عرض أهم ، أركاĔاالجرائم و ه ذه

  .او إبراز خصائصه، التعاريف الفقهية حول جرائم الشركات التجارية
  تعريف جرائم الشركات التجارية :الفرع الأول

حيث قدم علماء الإجرام تعريفات تختلف عن  ،تباينت آراء الفقهاء والباحثين حول مفهوم الجريمة
  . جتماعلإبدورها تتباين عن تعريف علماء ا والتي ، تلك التي وضعها علماء الأخلاق

  1.فإن جميع هذه التعريفات لا تتفق مع التعريف القانوني للجريمة ، وʪلإضافة إلى ذلك  

افعه ودلالاته في كل واقعيا له دو تماعي يميل في تحليل الجريمة إلى كوĔا مسلكا جلإفالمفهوم ا

أما المفهوم القانوني يرى الجريمة كفكرة  ، قبل أن تكون محض حقيقة قانونية ، ةحالة على حد
                                                           

  .60، ص 2003، الطبعة الأولى ، دار الهدى، الجزائر، )فقها و قضاءا(منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام  - 1
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توجد العديد من التعريفات للجريمة في مفهومها ، و 1قانونية مجردة منصوص عليها في القوانين 

هذه التعريفات أĔا تستمد عناصر تختلف معظمها في صياغتها ولكن ما يجمع بين ، و القانوني

كل فعل   إلا أن الصياغة الراجحة قانوʭ هي، 2الجريمة منها وتستوحي كياĔا من نصوص القانون

 .3عن فعل ϩمر القانون به تناعمالاأو  ، ينهي القانون عنه

من جانب آخر يختلف التجريم من بلد إلى آخر تبعا للسياسة الجزائية و التشريع الجزائي 
فهي غالبا ما تكتفي بتسمياēا وبيان  ، ى غرار التشريعات المقارنة لم يضع تعريف عام للجريمةعل

  4.أركاĔا وجزاءاēا 

ك لنصوص نتهاإتنشأ نتيجة  ،واقعة قانونيةجتماعية و إتعد الجريمة ظاهرة  ، على العموم
 .5نتهاك مصدره شخص طبيعيا و معنوي لإسواء كان هذا ا، قانونية

  . تناع عن أداء فعل ملزممالإمن خلال القيام بفعل محظورا و  نتهاك إماذلك الإيتجسد 

وعلى الرغم من أن هناك نوعًا من التقارب في التقنيات القانونية التي تعُالج đا هذه 
حيث  ، خاصة فيما يتعلق ʪلأشخاص المعنويين ، إلا أن الفوارق بينهما لا تزال كبيرة ، الحالات

، وينتج عن هذا الانتهاك فرض عقوʪت مثلالسجن. يظهر التباين بسبب غياب المساواة بينهم

                                                           
 .60، ص1999 لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر،،2سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام و الجزاء، ط -1
 ، دار العلمية الدولية ودار الثقافة، الأردن،1، ط)دراسة مقارنة(قانون العقوʪت كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في 2

  .32ص ،2002
  .234،ص 1995،دار صادر للنشر،بيروت، 3فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية ،اĐلد الأول،ط-3
  .21، ص 2007، دار هومه ،الجزائر، 4أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -4
وتمنح الشخصية المعنوية Đموعات معينة تسعى لتحقيق غرض قانوني معين فادا كان تجارʮ فلا بد أن يتم إنشاء شركة وفقا لما 5

 Georges Ripert ,René Roblet, Traité droit commercial(les sociétés)هو محدد في القانون التجاري

commerciales),Tomel,volume 2,19 e)       

 



  

  الإطار المفاهيمي لجرائم الشركات التجارية :الفصل الأول
 

 

~ 9 ~ 
 

كان   سواء ، ر في النظام العام وأمن اĐتمعستقراإضطرابوعدمإنظراً لما يسببه من ، والغرامةأ، الحبس
  1.المالية أو التجارية، ةيقتصادالا، ذلك في الجوانب السياسية

وحصره  في  ، التشريع الجزائري حيث حدد الشخص المعنوي محل متابعة جزائيةإلى ستنادا إ
إذ يمكن أن ترتكب جرائم  ، تجاريةكالشركة ال،  2الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص 

ة التي يقتصادالاللبلاد عن طريق تعطيل السياسة على المصلحة العامة  عتداءاإية تشكل اقتصاد
وʪلتالي فالجريمة المرتكبة  ، كما يمكن أن ترتكب جرائم من نوع آخر  ، العامةوضعتها السلطات 

  3. من قبلها تبقى واقعة قانونية إلا أĔا تضر بمصالح متشعبة

الفقه القانوني الحالي نجد أن جرائم الشركات التجارية تندرج ضمن ليه إهب ذطبقا لما 
والذي يركز أساسا على الجرائم التي لها  ، للأعمالالتي يعالجها القانون الجزائي و  ،جرائم الأعمال

فهو يشمل العديد من اĐالات التي تتعلق  ،تساعهة أو غير مباشرة ʪلأعمال نظرا لإعلاقة مباشر 
وتتفرع عليه عدة فروع  ، ʪ4لتجار ورجال الأعمال والمصرفيين وكل الفئات التي تتعلق đذا القانون

وقانون العقوʪت المالي وقانون العقوʪت ،يقتصادالاالعقوʪت  مختلفة أبرزها قانونبتسميات 
تساع نشاطها داخل الدولة إو  ،ظاهرة تطور الشركات التجاريةأن من الجدير ʪلذكر ، 5التجاري 

وخارجها جعل البعض منها للقيام ببعض التصرفات غير المشروعة في أنشطتها قصد تحقيق 
تتعدد وتختلف هذه الجرائم من تشريع لآخر فما يعد جريمة من جرائم  إذ، مصلحة لحساđا

                                                           
، 2012، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، 1، ط)مقارنة دراسة(القانون الجنائي للأعمال سمير عالية و هيثم عالية،  -1

  . 129ص
 .209بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق، ص أحسن2
  .8، ص2009، مجد لبنان، 1المستهلك، طحماية ة في قانون العقوʪت الاقتصادي و علي محمد جعفر، المبادئ الأساسي - 3

4 Tayeb Belloula, droit pénal des affaires & des sociétés commerciales, éditions 
berti,Alger,2011,p10 

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، 1، ط)دراسة مقارنة (التجارية ل المالية و سمير عالية، المدخل لدراسة جرائم الأعما5
  .20-21، ص2008
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وʪلتالي يبقى النص القانوني هو  ،الشركات التجارية في تشريع معين لا يعد كذلك في تشريع آخر
  .1المرجع الرئيس للجرائم المرتكبة من قبلها في إطار الخضوع لمبدأ الشرعية الجنائية 

إذ نص عليها في  ، نجد توسعا في نطاق جرائم الشركات التجارية ʪلنسبة للتشريع الجزائري
ية اللازمة في حين تبقى هذه القواعد غير كافية لتحقيق الحما، أقر بمتابعتها جزائياʪت و قانون العقو 

Ϧمين حماية كافية لنشاط الشركة من التصرفات غير المشروعة التي تعرضها   ، لمصالح الدولة
أو مصالح  ،وكذا حماية الحقوق ،رتكاđا تحقيق مصلحة لهاإأن الهدف من ʪلرغم من  ،للخطر
المشرع قد وفر حماية قانونية لذا نجد  ، يرى أن المساس đا أو تعريضها للخطر ʪلتجريم إذ، معينة

مكرر من قانون  51المادة وهذا من خلال قراءة نص قوʪتالعفي قوانين خاصة مكملة لقانون 
أن المشرع الجزائري وضع شروط محددة لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يتضح ، 2العقوʪت

ي يجب أن يكون خاضعا للقانون والذ، فمنها شروط تتعلق ʪلشخص المعنوي محل المساءلة
وهناك شروط تتعلق بمظهر ،ن تكون مسؤوليته منصوصا عليها صراحة بنص القانونأو ، الخاص

رتكاđا من إأوأن يتم ، يجب أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنويإذ  ، الجريمة محل المساءلة
 .ممثله الشرعي

  خصائص جرائم الشركات التجارية:الفرع الثاني

الجرائم المرتبطة ʪلشركات التجارية بخصائص فريدة تمُيزها عن غيرها من الأنواع صفتت
تعد جرائم ذات  ي فه. الجرائمإذ سيتم التركيز على خاصيتين أساسيتين لهذه ، الأخرى من الجرائم

تعُتبر ذات صفة خاصة أĔا  كما  )أولا(ما سنتناوله في وهذا طابع نفعي وتتسم ʬϕرها الوخيمة

  .)ʬنيا(وهذا ما سنتناوله في ،ʪعتبارها تُدار بشكل منظم من قِبل مرتكبيهاوتقنية

  
                                                           

 .39 صالمدخل لدراسة جرائم الأعمال المالية و التجارية ،المرجع السابق،عالية،سمير 1
 ،ر .ج،المتضمن قانون العقوʪت ،م 1966جوان  8ه الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في 66-156القانون رقم 2

  .م1966جوان سنة 11ه الموافق ل  1386صفر 21الصادر بتاريخ ، 49عدد
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  التجارية جرائم نفعية وذات آʬر وخيمة جرائم الشركات - أولا 

كما أĔا لا تصنف ،  نتقامية أو جرائم العنفكات التجارية ليست من الجرائم الإجرائم الشر 
 س الجوانب الأخلاقية أو تؤثر علىولا تلك التي تم، لسرقةالجرائم التقليدية المستمرة مثلاضمن 

فعي ترُتكب في الأساس đدف تحقيق بل هي جرائم ذات طابع ن ،وأحاسيسهممشاعرالأفراد 
سواء وقعت هذه الجرائم أثناء إدارة الشركة أو  ،ع مادية غير مشروعة لصالح الشركةأرʪحا ومناف

لكنها ēدف في جوهرها إلى  ، فإĔا قد تتخذ أشكالا تبدو في ظاهرها غير مالية، خلال تصفيتها
، أو التهرب من الضرائب، لمكاسبق هذه ايأو التستر على تحق، الية غير قانونيةتحقيق مكاسب م

 .1.التورط في تزوير الوʬئق التجاريةأو 

كما تعد من الجرائم الظرفية المتغيرة تبعا لتغير المصالح التي تستهدفها وتغير الحالات الطارئة 
فما يعتبر من جرائم الشركات التجارية في زمن معين أو مكان  ، 2أو ظروف معينة بزمن غير دائم

  .معين قد لا يعتبر كذلك في زمان ومكان آخر

تؤثر على  فهي ترتب آʬر وخيمة إذ أĔا ،إضافة إلى أن هذه الجرائم نفعية وأĔا متغيرة
نعدام إ وهذا ما يؤدي إلى ، 3ستثمارطريق زعزعة عنصر الثقة وإرʪك الإدخار الوطني عن لإا

والفساد  ، 4غيرالمشروعةالمالية والعامة وخلق المنافسةة والمالية والمساس ʪلمصالح يقتصادالاالمصداقية 
والذي يتضمنعقوʪت مهما كان  ،لذلك فقد وجد قانون العقوʪت المالي والتجاري ، المالي

والمصلحة المحمية في الدرجة الثانية هي  ، هي مصلحة خزانة الدولة أولافالمصلحة المحمية  ،مصدرها
                                                           

 الأمرويتمم  يعدل24-12-2006المؤرخ في 84ع.ر.ج20-12-2006ؤرخ فيالم 23 06-من قانون رقم 219المادة 1
  . ج السابق ذكره.ع .المتعلق بق156-66رقم 

دراسة مقارنة حول جرائم الأعمال والمؤسسات التجارية المخالفات المصرفية  ( غسان رʪح، قانون العقوʪت الاقتصادي2
  .32، ص2004، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2وجميع جرائم التجار، ط) والضريبية والجمركية 

مكتبة دار ،1ط، )ʫصيل و تفصيل(محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ابن خدة رضى،3
  133.ص،2010،طالرʪ،السلام

،جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية، طبعةدونمختار حسين شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته،4
  .30، ص 2007الرʮض،
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أما بشأن قانون العقوʪت عقوʪت مهما كان مصدرها  ، الأسواق ستقراراو الأعمال التجارية 
ة الثانية هي الأعمال والمصلحة المحمية في الدرج ، فالمصلحة المحمية أولا هي مصلحة خزينة الدولة

هي أشمل فإن المصلحة المحمية  يقتصادالالعقوʪت أما بشأن قانون ا،الأسواق ستقراراو التجارية 
فالدولة تلجأ إلى  ، ةللدولة وتنظيمها بصورة عامةيقتصادالاسع نطاقا بحيث تتناول السياسة وأو 

لذلك فإن جرائم  ، 1أو أن تمنعها من تحقيقها، تجريم الأفعال التي من شأĔا أن تعيق سياستها
 .ية وخيمةاقتصادالشركات ترتب آʬر 

  جرائم الشركات التجارية جرائم ذات صفة خاصة وتقنية -ʬنيا 

لأنه يستثنى منها بعض القواعد العامة  ، جرائم الشركات التجارية ذات صفة خاصة دتع
والتي   ،2ةيقتصادالافي مسالة إثبات الركن المعنوي لبعض الجرائم المرتكبة من قبلها كالجرائم ، للجريمة

ة يقتصادالاالقانون المقارن أن لا يتقيد المشرع في الركن المعنوي للجريمة يكاد أن يكون السائد ف
فبمجرد وقوع المخالفة تقع الجريمة سواء تعمد الفاعل  ، بنفس الأحكام المقررة في القانون العام

كما أن البعض من هذه الجرائم التي ترتكبها   ، 3المخالفة أو وقعت بسبب إهماله أو عدم احتياطه
لأن المشرع يعامل  ،وتعتبر ذات صفة خاصة. تعتبر من الجرائم الضارة ومن جرائم الخطرالشركة 

كما أنه   ، الأصلي أو الشريك فيهاالشركة التجارية في الجريمة المرتكبة من قبلها معاملة الفاعل 
  .4مبدأ التخصيص لذا نجدها جرائم محصورة في الحالات المنصوص عليها قانوʭ عتمدأ

هذه الجرائم ذات صفة خاصة لأن الشركة تسأل عن الجرائم المرتكبة لحساđامن كما تعتبر 
وحتى ولو كانت هذه الجريمة نتيجة إهمال من قبل مرتكبيها  ،قبل الممثل القانوني للشركة وأجهزēا

                                                           
 .17-18علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص1
  .135سمير عالية وهيثم عالية، المرجع السابق، ص2
،  2012،  7، العدد )تونس(الاقتصادية ، مجلة فاتر السياسة والقانون ، جامعة المنار إيهاب الروسان، خصائص الجريمة 3

  .89ص
، 2002-2001بشوشة عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،  رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة البليدة، 4

  .101ص 
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لتصاقها بصفة مرتكبيها فالخطأ فيها يعد إكن بمجرد ول ، فهي في الأصل تعد جريمة بسيطة
كما ،  1وهذا ما جعل مسؤولية الشركة مشروطة ، فتراضقرب إلى الإأد الجنائي فيها والقص،مستبعدا

عتبارها شخص ϵ،التجاريةأن المشرع أقر بعقوʪت أشد على الشخص الطبيعي وعلى الشركة 
وتتنوع هذه العقوʪت بين ما يعتبر  ،معنوي وفي حالات استثنائية تنفرد هذه الأخيرة ʪلعقاب

 . 2ميلياأصليا وما يعد تك

فنظرا للصفة الخاصة لهذه الجرائم فقد انتقلت حتى للعقوبة حيث أن المشرع لم يخضعها 
وʪلرغم من تنظيمه لفهرس الشركات التجارية التي يدون  ، قف تنفيذ العقوبة وانقضاءهالنظامي و 

عليها العقوʪت التي تطبق على الشركة التجارية والشخص الطبيعي إلا أنه لم يشملها ʪلتنظيم 
  .المحكم مقارنة ʪلسوابق القضائية الخاصة ʪلشخص الطبيعي

ويستعملون من  ، 3طرافهاكما تعد من الجرائم التقنية لأĔا تتطلب التنظيم لإرتكاđا بين أ
وبتفكير علمي مسنود بتكتم  ، فهي ترتكب بكل براعة ، أجل ذلك معلوماēم النظرية والمهنية

ولقد أطلق على هؤلاء الجناة ، وʪلتالي توجد سهولة إخفاء معالمها خاصة عند التواطؤ ، شديد
المتميز كما تظهرتقنيتها في تماعي ما يدل على نفوذهم ومركزهم ال ، ءتسمية رجال الياقات البيضا

  .أĔا يلمس فيها نوعا من التعقيد في ارتكاđا فهي ليست بجريمة بسيطة

  صفة الجاني في جرائم الشركات التجارية:الفرع الثالث

                                                           
اسة جرائم الأعمال المالية والتجارية، المرجع السابق، ص ؛ سمير عالية، المدخل لدر 131ابن خدة رضى، المرجع السابق، ص1

78.  
المطلع عليه في www.majalah.ma/:http//ع، متاح على الموقممثل الشركة التجارية في القضاʮ الجزائية2

06/04/2025.  
طبعة، مطبعة ونللشركات، دحسني أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات  التجارية الكتاب الأول، القانون الجنائي 3

  .29، ص1989جامعة القاهرة، القاهرة، 
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وتتم هذه الجريمة في ، صفة الجاني في تكييف الجريمة المرتكبة ووصفها وصفا دقيقا يساعد تحديد
حد أجهزēا و هذا ما لين الفعليين أو الإفتراضيين أو أعن طريق ممثليها الشرعيين أو الممث الشركات

حد أ أوʪلمساءلة المزدوجة لكل من الشركة التجارية و الممثل القانوني  إلىالإقرارأدى ʪلقول 
سؤولية وفي حالة عدم توفرها لا تتحمل الشركة الم، 1لذلكالقانونية توافرت الشروط  أجهزēا إذا

 أجهزēاحد أأو ʪلتالي تتجرد من صفة الجاني في الجرائم المرتكبة من قبل الممثل القانوني و ، الجزائية
ومثال ذلك الجرائم الواردة في المواد من ، الجزائية إذ تكون شخصيةحيث ينفردون وحدهم ʪلمساءلة 

  .2من القانون التجاري840الى 800

الشركات التجارية فاعلا أصليا في الجريمة التي ترتكب  تعتبر الشركة التجارية في جرائم
رتكب سلوكا إجراميا يجعله فاعلا ز أو الممثل القانوني للشركة قد إلحساđا و هذا إذا ما كان الجها

من  45و 41حيث عرفت المادة ، 3وفقا للأحكام العامة المقررة للمساهمة الجزائية ،أصليا فيها
  .وحددت صوره ،الأصليقانون العقوʪت الفاعل 

حد أجهزēا أو ممثليها إذا كان أ ،يك في الجريمةكما أن الشركة التجارية تعاقب كشر 
الغير عادة ما يكون و ، كانوا شركاء مع الغير  ذلكإذاويثبت لهم ، 4القانونيين لهم صفة الشريك فيها

وʪلتالي فالشركة التجارية تعتبر إما  ، 5حد عمالها العاديينكما يمكن أن يكون أ،  أجنبيا عن الشركة
حد أجهزēا في الجريمة المرتكبة من صفة الممثل القانوني أو أبحسب  فاعلا أصليا أو شريكا

ى صفة الجاني في شركات الأشخاص وعليه فمن الضروري أن نتعرف ولو بصورة موجزة عل،قبلهم

  ).ʬنيا(وشركات الأموال في، )أولا(ذلك في و 
                                                           

  ج.ع.مكرر من ق51نص المادة 1
الصادر ، 101العدد،ش .د.ج.ج.ر.ج،المتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر 26المؤرخ في، 59-75الأمر رقم  2

  .المعدل و المتمم  ، 1975ديسمبر 19بتاريخ 
ص  1997،دار النهضة العربية،القاهرة، 1،ط) دراسة مقارنة(،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية شريف سيد كامل 3

126 .  
  . 126،ص المرجع نفسه4

.272المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن،المرجع السابق ،ص ،محمد حزيط 5 
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  اني في شركات الأشخاصصفة الج–أولا 

بحيث يكون الشخص  ،البالشخصي هو الغ الاعتبارهي الشركات التي يكون فيها 
  .و أهمية في تكوين شركة اعتبارالشريك محل 

من القانون  563إلى  551لقد نظم المشرع أحكامها في المواد من :شركة التضامن-1
ل المدير جزائيا عن تصرفاته التي قصد منها ويسأ، فيديرها إما المدير أو جمعية الشركاء ،1التجاري

  .2التي قد ينتج عنها منافسة غير مشروعة ، و لصلاحياته هكتجاوز   ، تحقيق مصلحة شخصية

  من نفس  10مكرر 563مكرر إلى 563في المواد من فقد نظمها:شركة التوصية البسيطة-2

تكمن صفة الجاني و جمعية الشركاء المدير و ركة التوصية البسيطة في فتتمثل أجهزة إدارة ش،3القانون 
  .في المدير الذي يرتكب الفعل اĐرم لحساđا كمصادقة الجمعية على ميزانية مزورة

، 4من نفس القانون5مكرر  795إلى  1مكرر 795فقد نظمها في المواد من :شركة المحاصة-3
كما تؤسس بين ،  للإشهار عولا تخض، أشار المشرع على أĔا لا تتمتع ʪلشخصية المعنويةو 

وʪلتالي فلا ، وعدم تمتعها ʪلشخصية المعنوية تجردها من صفة الجاني، شخصين طبيعيين أو أكثر
  . تكون محل مساءلة جزائية

  صفة الجاني قي شركات الأموال–ʬنيا 

ذا النوع من ففي ه ، المالي هو أساس لتكوينها الاعتبارهي الشركات التي يكون فيها 
  .الشخصي للشركاء ʪلاعتبارالشركات لا يعتد 

                                                           
  . ، المعدل و المتمم، السالف الذكر75/59من الأمر رقم )563إلى  551(المواد  1
  . 78،ص1999ة،دار عويدات للنشر، لبنان، ، دون طبع2،ج)الشركات التجارية(، الكامل في قانون التجارة لياس ʭصيفإ2
،المتضمن القانون 1993ابريل  25،المؤرخ في  93/08من المرسوم التشريعي رقم )10مكرر  563مكرر إلى  563(المواد  3

، الصادر بتاريخ 27ش ،العدد .د.ج.ج.ر.،ج 1975سبتمبر  26،المؤرخ في  75/59التجاري،المعدل و المتمم للأمر رقم 
  .   1993ابريل 27

  .، من نفس المرسوم)5مكرر 795الى 1مكرر 795(المواد 4
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من القانون   5911إلى 564فقد نظمها من المواد :الشركة ذات المسؤولية المحدودة-1
من نفس القانون عن العقوʪت 805الى800ولقد نص عليها المشرع كذلك في المواد ، التجاري

 ذاتحدهم ʪلمساءلة الجزائية دون الشركة وينفردون و ، التي يخضع لها مؤسسي ومسيري الشركة
  .المسؤولية المحدودة

وتتمثل صفة الجاني قي ، 1322مكرر 715إلى  592فقد نظمها من المواد :شركة المساهمة-2
، والقائمين  ϵدارēا رئيسهاعلقة بتأسيس الشركة في مؤسسيها و شركة المساهمة في المخالفات المت

  .ج.ت.من ق 810الى 806المواد من  إلىهذا ʪلرجوع و 

فتتمثل صفة الجاني في المخالفات  ،ج.ت.من ق 813لى إ811فبالنسبة للمواد من 
  .مديريها العامينلمتعلقة بمديرية شركة المساهمة وإدارēا و ا

فتتمثل صفة الجاني في رئيس  ،أما المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركة المساهمة
  .   ج.ت.من ق 821إلى  814شركة المساهمة أو القائمون ϵدارēا حسب المواد 

وتتمثل صفة الجاني في المخالفات المتعلقة بتعديل رأس مال شركة المساهمة في رئيسها 
من  827 إلى 822وهذا حسب المواد من ، مندوبي الحساʪتوالمدبرين العامين و بإدارēاوالقائمين

  . ج.ت.ق

القائمين في رئيسها و تتمثل صفة الجاني في المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة 
 828ومن يحتفظ بمهمة مندوب الحساʪت حسب المواد من  ،أيضا مندوب الحساʪت، و ϵدارēا

  .ج.ت.من ق 831إلى 

                                                           
،المتضمن القانون التجاري،المعدل و المتمم 1996يسمبر د 9،المؤرخ في 96/27من الأمر رقم )  591إلى  564(المواد  1

  .1996ديسمبر 11، الصادرة بتاريخ 77ش، العدد.د.ج.ج.ر.،ج 1975سبتمبر 26،المؤرخ في  75/59للأمر رقم 
  .الذكر ،المعدل و المتمم ،السالف93/08من المرسوم التشريعي رقم )132مكرر 715الى 592(المواد 2
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من ʬ10لثا715إلى ʬلثا  715فلقد تناولها في المواد من :شركة التوصية ʪلأسهم-3
الجمعية العامة ، المدير(حد أجهزēاالجاني في ممثليها القانونين أو أوتتمثل صفة ،1القانوʭلتجاري 

  ) .مجلس المراقبة، للمساهمين

رتكب الجريمة لا يمنع من متابعة الشركة التجاريةعن إفي حالة وفاة الشخص الطبيعي الذي 
  .2التي لا يشترط فيها نية جرمية مالجرائفي جرائم الامتناع، و  ، وخاصةالجريمة التي ارتكبها لحساđا

  أصناف جرائم الشركات التجارية:الثانيالمطلب

الدراسة هي تلك المرتكبة خلال مراحل إن جرائم الشركات التجارية المقصود đا في هذه 
المشرع الجزائري لهذا تدخل و ، وقد يرتكب المؤسسون مخالفات عند إنشاء الشركة، 3حياة الشركة 

ملا في القانون التجاري المعدل فرد فصلا كاأحيث ،دخار العامحماية الإوفرض عقوʪت لردع الغش و 
وهذا ما ، تصنيفهاوكذاسيرها و  ،ة بتأسيس الشركات التجاريةتناول فيه المخالفات المتعلق ،المتممو 

جرائم الشركات المرتكبة أثناء عن ) الفرع الأول(سنتناوله من خلال الفروع التالية سنتكلم في 

) الفرع الثالث(و ،على جرائم الشركات المرتكبة أثناء سير الشركة) الفرع الثاني(و ،تكوين الشركة
  .تصفية الشركة أثناءعلى جرائم الشركات المرتكبة 

  

  

  

  

                                                           
  .،المعدل و المتمم السالف الذكر93/08من المرسوم التشريعي رقم )ʬ10لثا ʬ715لثا إلى 715(المواد  1
،جرائم الشركات التجارية، مذكرة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد لمين زادي صفية 2

  .  31، ص 2015/2016،   2دʪغين، سطيف 
  .1لى ماستر،جرائم الشركات التجارية، صمحاضرات سنة أو 3
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  جرائم الشركات التجارية المرتكبة أثناء تكوين الشركة:الفرع الأول

تتمثل في المخالفات المتعلقة برأسمال الشركة وهي جريمة إصدار أسهم قبل القيد في          
  .  كتتاب الصوري للأسهم و جريمة التداول غير القانوني للأسهمجريمة الإ  ، السجل التجاري

  :جريمة إصدار أسهم قبل القيد في السجل التجاري -أولا

  .كذا العقوʪت المقررة على هذه الجريمةالمقصود đا و لجريمة سنتطرق إلى لمعرفة هذه ا

  :المقصود بجريمة إصدار اسم قبل القيد في السجل التجاري-1

يمنحها الشخصية  الذييمنع على الشركة إصدار أسهم قبل قيدها في السجل التجاري 
 أوبطريق الغش  تم القيد إذاكذلكالأمر كة قبل القيد في السجل التجاري، و فلا وجود لشر  ،المعنوية
  .1إتمامإجراءاتتأسيس الشركة بوجه قانوني دون 

  :عقوبة جريمة إصدار أسهم قبل القيد في السجل التجاري-2

وتقوم عند  ، منه2 806نص عليها المشرع في القانون التجاري وذلك في نص المادة 
إصدار أسهم قبل القيد في السجل التجاري والذي يعتبر قرينة على إكمال جميع إجراءات 
التأسيس مثالها عدم نشر إعلان الاكتتاب أو عدم القيام بتقرير الحصص العينية حسب الأحكام 

ʭدج أو 200.000دج إلى  20,000ويعاقب على الجريمة بعقوبة الغرامة من  ، المقررة قانو 
  .ϵحدى هاتين العقوبتين

  :الصوري للأسهم كتتابجريمة الإ - ʬنيا

نعقاد الجمعية التأسيسية إقبل كتتاب ʪلأسهم، و المشرع الجزائري المؤسسين بعد الإ ألزم 
  .تسديد الدفعاتكتتاب به و م الموثق ϥن رأس المال قد تم الإ ʪلتصريح أما

                                                           
  .من القانون التجاري المعدل و المتمم806المادة 1
  .من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم806المادة 2
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  :كتتاب الصوريصور الإ -1

ئري بحيث نصت على جريمة إخفاء القانون التجاري الجزامن 807حسب المادة 
يمة يتعمد فيها الأشخاص إخفاء ج هي جر .ت.من ق 2فقرة  80كتتاʪت أو الدفعات المادةالإ 
  .كما تقوم الجريمة في حال نشر الكتاʪت غير موجودة  ،كتتاʪت أو الدفعات الحقيقيةالإ 

  :الصوري للأسهم  كتتابجريمة الإ عقوبة -2

على أن الأشخاص الذين   من القانون التجاري 3الفقرة  807نص عليها المشرع في المادة 
، كتتابن بمناصب في الشركة للبحث على الإ قاموا عمدا بنشر أسماء أشخاص بدعوة أĔم سيلحقو 

دج  20,000سنوات والغرامة من  5ويعاقب على الجريمة بعقوبة الحبس من سنة إلى 
  .فقط أو ϵحدى هاتين العقوبتين ، دج 200,000إلى

  :التداول غير القانوني للأسهم- ʬلثا

  :هذه الجريمةسنرى العقوبة المقررة على الجريمة صور متعددة، و لهذه 

  :صور التداول غير القانوني للأسهم-1

وϦخذ صورة التداول غير  ، من القانوʭلتجاري 808نص عليها المشرع في نص المادة 
  :القانوني للأسهم عدة صور منها

من 2فقرة  808عامل في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل المادة الت* 
  . ج.ت.ق

فقرة  808الأسهم عن طريق الوعود ʪلتنازل في مرحلة Ϧسيس شركة المساهمة المادة  التعامل في*
  .ج.ت.من ق3

  :عقوبة جريمة التداول غير القانوني للأسهم -2
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دج إلى  20,000أشهر إلى سنة والغرامة من  3يعاقب على الجريمة بعقوبة الحبس من 
  1.دج أو ϵحدى هاتين العقوبتين 200,000

  

  

  جرائم الشركات المرتكبة أثناء سير الشركة:الفرع الثاني

ة وحرية يقتصادالارية هو مبدأ الحرية التنافسية إن الأساس القانوني لممارسة الأنشطة التجا
الإشكال الذي المسطرة لها و إلىالأهدافالوصول đا التركة و  ϥعمالفالمسير هو القائم ، السيرالتعاقد و 
  .التي تتمثل في جريمة توزيع الأرʪح الصورية شركة المساهمة في مرحلة سيرها، و  يقع على

  :ةجريمة توزيع الأرʪح الصوري-أولا

وقد  ،فيها أموالا بصفة مخصوصة توهم Ĕϥا من نماء تجارēمهو قيام الشركة بمنح الشركاء 
والتي  ،الصافية التي ينصب عليها حق المساهمين الأرʪحمن  آخرنص المشرع الجزائري على تنوع 

  .2ج .ت.ق720عرفها المشرع في المادة 

ن الأرʪح الصورية هي ما إعلى ما تقدم فبناءا 3من القانون الجزائري  721أضافت المادة و 
  .Ĕا أرʪح غير صافيةفهي غير فائضة عن رأس المال، وأ ،حتساب الأرʪحإختل فيها الحد ضوابط إ

  :صور توزيع الأرʪح الصورية- ʬنيا

                                                           
  .25حسني أحمد الجندي، المرجع السابق،ص1
  .من قانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم720المادة 2
  .التجاري الجزائريمن قانون  721المادة 3
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وʪلتالي طبقا لما نص عليه  ،الأرʪححد ضوابط أختل فيها إالصورية هي ما  الأرʪح
ومن ذلك يمكننا أن نحصر صور توزيع  ،القانون لا أرʪح من رأس المال بل أرʪح قبل خسائر

  :الأرʪح كما يلي

ذا كان الربح الموزع لا وجود له إلا من ʭحية المحاسبة بسبب ميزانية غير إ:الصورة الأولى-

  صحيحة 

  .كتقديم جزء مغشوش

ولكن كبر من الربح الحقيقي بمعنى وجود ربح حقيقي أذا كان الربح الموزع إ:الصورة الثانية-

  .ليس ʪلقدر الكافي فبعمد مسير التركة إلى إخافته ربح صوري لتضخم الأرʪح 

  . 1النظامي القانوني و  تياطيمن الإحتطاع الربح الموزع قإ:الصورة الثالثة-

  :الصوريةجرائم المقررة على جريمة توزيع الأرʪح - ʬلثا

ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة  ، من القانون التجاري1فقرة  811نصت عليها المادة 
دج أو ϵحدى  200,000دج إلى  20,000سنوات وبغرامة خمس  إلىواحدة الحبس من سنة 
  .هاتين العقوبتين

 جرائم الشركات المرتكبة أثناء تصفية الشركة :الفرع الثالث 

 ، 839 ، 838عند تصفية الشركة وفقا لما نصت عليه المواد تقوم مسؤولية المصفى 
ويمكن أن نجمل أهم الجرائم التي يرتكبها المصفي في أحد الصورة  ، 2من القانون التجاري 840

  :الجرميةالتالية

                                                           
  .40شعب وفاء، جرائم الشركات التجارية ،مذكرة ماستر قانون أعمال، جامعة مسيلة، ص 1
  .،المعدل و المتممقانون تجاري جزائري 840و839و838 المواد 2
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دج  200,000دج إلى  20,000أشهر وبغرامة من  6يعاقب ʪلحبس من شهرين إلى 
يقم عمدا خلال شهر من تعيينه بنشر الأمر المتضمن تعيينه   أو ϵحدى هاتين العقوبتين الذيلم

  .ʪلإضافة إلى السجل التجاري وقرار الحل ،كمصفى في جريمة رسمية بولايته

  .عمدا الشركاء في Ĕاية التصفية للبت في الحساب النهائي ولم يضع حساʪته ستدعاءإعدم* 

  .الدى كتاب المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليه

من القانون التجاري على  784إلى  778كما تطبق نفس العقوʪت طبقا لأحكام المادة –
 :المصفى الذي 

أشهر بعد تعيينه بتقديم تقرير على وضعية الأموال والخصوم وعنمتابعة  6لم يقم عمدا خلال -
  .التصفية

مكتوب يتضمنعمليات أشهر بعد إختتام السنة المالية جرد وحساب وتقرير  3لم يضع عمدا خلال 
  .التصفية للسنة المالية الماضية

دج أو  200.000دج إلى  20,000سنوات وبغرامة مالية من  5يعاقب ʪلحبس من سنة إلى 
  .ϵحدى العقوبتين المصفى الذي يقوم بسوء النية

الشركة التي تصفى وهو يعلم أنه مخالف لمصلحة الشركة لأغراض  ائتمانأو أموال  لʪستعما
  .ية أو لتعطيل شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرةشخص

 771و770التخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفيتها خلافا لأحكام المادتين 
  .1من القانون التجاري

  إسناد المسؤولية الجزائية للشركة التجارية:المبحث الثاني

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 771و770المادة  1
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التنمية البشرية و ظهور  كياʭت  أخرى  ساهمت  في  تحقيقفي ظل التطور الذي  عرفته  
التجارية ظهر ما يعرف ʪلشركات ف تاذنسان الفاعل الوحيد في تحقيق فلم يعد الإ، قتصادالاو 
ʪلشخصية القانونية معترف  الأشخاصشخص من  عتبارهاʪ ما ، لكذبلها القانون المعنوية تتمتع

تطوير تجارية مساهمة فعالة في وقد ساهمت الشركات ال.لتزاماتاويترتب عليها من حقوق 
غير  لأفعالرتكاđاإفي ظل اذه، و لهاسلبي  أخرجانب  لك يوجدذومع ، الحاجاتتلبية و  قتصادالا

أصبحت الشركات وهنا ، تكلف الدولة خسائر مالية معتبرة، و الوطني قتصادمشروعة تمس ʪلا
ما جعل السياسة الجنائية تعيد  اذهبطبيعتها، جرائم مرتبطة  رتكابافي التجارية فاعلا أساسيا

  .الفقهية بين مؤيد و معارض  الآراءوقد تباينت ، اذلهالمسؤولية الجزائية  إسنادالنظر حول 
بيان شروط ، الأخيرةه ذالمسؤولية الجزائية للشركات يؤدي ʪلبحث حول مفهوم ه إϸسناد

  .đا الإقرارالمترتبة عن  الآʬرقيامها و 
  مفهوم المسؤولية الجزائية للشركات التجارية:الأولالمطلب 
ينكر  رأييوجد  ذإ، حول تحديد مفهوم المسؤولية الجزائية للشركات التجارية الآراءتباينت 

ية تطبق المسؤولية الجزائ أن، و لة مساءلة و متابعة الشركة التجارية جزائيا عن جرائم مرتكبةمسأ
  .التقليدي الرأيما يحبس اذه، و الجرائمهذهمرتكب  ،ʪعتبارهالطبيعي فقطعلى الشخص 

غير  ϥفعالالحديث فهو يلحق المسؤولية الجزائية للشركات التجارية نظرا لمساهمتها  أماالرأي
، فهي تتمتع ʪلشخصية القانونية المعترف لها القانونبها،قتصادجسيمة ʪلا أضرارمشروعة تلحق 

سنتناول في هذا المحور  ، بناءً على ذلك.مجرمة أفعالارتكاđاʪلتالي هي مسؤولية جزائيا لدى و 
تعريف خصوصية المسؤولية الجزائية للشركات المدلول الفقهي للمسؤولية الجزائية للشركة 

الثاني الفرع (والمدلول التشريعي للمسؤولية الجزائية للشركة التجارية في،)الفرع الأول( التجاريةفي
.(  
 

  المدلول الفقهي للمسؤولية الجزائية للشركة التجارية:الأولالفرع 
خذ تم الأ ،أساسيتجاهيناموقف الفقه من المسؤولية الجزائية للشركات التجارية إلى في سيتم التطرق

الأول ʪلاتجاه المنكر لفكرة المسؤولية الجزائية للشركة  تجاهالاحيث خص : đم في هذا الخصوص

 ).ʬنيا(المؤيد لفكرة المسؤولية الجزائية للشركة التجارية  تجاهالاالثاني  تجاهالاثم ، )أولا(التجارية 
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  المنكر لفكرة المسؤولية الجزائيةللشركة التجارية تجاهالا:لاأو 

بداية و  شخص المعنوي في القرن التاسع عشرالمنكر للمسؤولية الجزائية لل تجاهالالقد ظهر 
يؤكد أنصاره على فكرة عدم صلاحية لتحمل المسؤولية الجزائية والعقوʪت المقررة و ، القرʭلعشرين

بل مسؤوليته تقتصر على المسؤولية المدنية فقط أي على الجزاءات التي تستحق بسبب  ، لذلك
 ،وتتطلب المسؤولية الجزائية للشركات إنشاء نظام قانوني ينظم سلوك الشركات ،مباشرة نشاطه

  . رتكاđا لأفعال مشينةإوالأفعال الضارة التي تبادر đا ويحدد العقوʪت المناسبة عند 

الشركات ومحاسبتها على ويجب أن تكون هناك ضوابط وإجراءات لمراقبة نشاطات 
ولية تقع على مال الشخص المعنوي ولا تنطوي على تعارض على أن تكون هذه المسؤ  ،تصرفاēا

 1.مع قواعد المسؤولية المدنية

موقف القضاء الفرنسي من المسؤولية الجزائية للشركات التجارية تغير على مر السنوات 
شهدت فرنسا تعزيزا للمسؤولية الجزائية  ، في السنوات الأخيرةʪلتطورات القانونية والقضائية وϦثر
والذي  ، 2017رتكاđا لأفعال ضارة في عام إكات وتشديدًا على تطبيق العقوʪت في حالة للشر 

يتضمن القانون إجراءات مشددة .ز الشفافية في الأعمال التجاريةالفساد وتعزييهدف إلىمكافحة
  2.وتحديد المسؤولية الجزائية للشركات ،لمكافحة الرشوة وتبييض الأموال

  

  

 المؤيد لفكرة المسؤولية الجزائية للشركة التجاريةالاتجاه : ʬنيا 

                                                           
،الطبعة الأولى،  –دراسة تحليلية مقارنة  -جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية 1

  .98، ص 2004دار وائل للنشر، عمان الأردن، 
ديوان المطبوعات ،الطبعة السابعة ،شرح قانون العقوʪت الجزائري القسم العامسليمان،عبد الله2

  . 306ص،2009،الجزائر،الجامعية
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ائيا بحجج أحبطت المعارضين رد المؤيدون لمسؤولية الشخص المعنوي والشركة التجارية جن
لا أدلة على ذلك من تبني جل التشريعات الحديثة فكرة مساءلة الشخص المعنوي والشركة و  ،لهم

 :التجارية جزائيا وذلك وفق ما يلي

  شخص المعنويحقيقة ال.1

وذلك بسبب المصالح  ، الشخص المعنوي حقيقة وكائن له وجوده الحقيقي وليس افتراضيا
صحيح  ، التي يسعى إلى تحقيقها والتي من شأĔا أن تجعل له شخصية قانونية مستقلة عن أصحابه

كما أن له   ، ةولكنه كائن في عالم الفانون له وجوده وذمته المالي ، أنه ليس كائنا في عالم الآدميين
 ، فإرادته هي خلاصة مجموع آراء أعضائه والمساهمين فيه ، إرادة مستقلة عن إرادة كل فرد فيه

  1.ومظهرها الأوامر والتعليمات التي ينفذها القائمون ϵدارة أعماله

  مبدأ تخصص الشخص المعنوي. 2

المعنوي في أدائه بعض الفقهاء أن الجريمة تخرج عن الغاية التي خصص لها الشخص يرى 
فتخصيص الشخص المعنوي لأداء هدف معين لا  ، للمهام المخولة له في الشركة التجارية ككيان

ومن ثم فإنه لا ينفي عنه إمكانية إسناد الجريمة إليه على الفعل  ، يرسم حدود الوجود القانوني له
ن أجل اقتراف الجرائم فكما أن الإنسان العادي لا يوجد م ، الضار أو السلوك الذي صدر منه

فالجريمة خروج عما يجب أن  ، رتكاđاإذ ليست له الغاية المطلقة من حياته لإ ، المخالفة للقانون
  2.تكون عليه حياته

  قابلية الشخص المعنوي للعقاب. 3

                                                           
 .25، ص1997شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 1
  . 182، ص 2013، دار الهدى، الجزائر، 1عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، جزء2

  



  

  الإطار المفاهيمي لجرائم الشركات التجارية :الفصل الأول
 

 

~ 26 ~ 
 

ن العقوʪت لا تطبق على الشخص ϥرى التي تو  ،من الأفكار الشائعة في العصور الفارطة
يفرض العقاب على الشخص المعنوي  ، لذا ووفق لهذا المبدأ ، سليمة ومنفية تماماالمعنوي غير 

 ، الذي يثبت ارتكابه الجريمة معينة وأن تكون على حسب طبيعة الشيء الملائم له ولما قام به
ومن بين الأشياء التي . ويكون هذا بعد إجراءات قانونية منصفة ومن خلال الأدلة المقدمة ضده

وهذا ، أو تضييق نطاق عمله، ع عليه أو ضده هي المراقبة أثناء Ϧدية المهام أو الغلقيمكن أن تق
كما أن أغراض العقوʪت في الردع والإصلاح ليست   ،طبعا ʪلإضافة إلى الغرامة والمصادرة

سواء كانوا أفراداً في نفس اĐموعة أو ، ولا يمكن معاقبة الأشخاص الآخرين ، مستبعدة تماما عليه
  .خرينبب جرائم الآبس ، رادا غير مرتبطين đاأف

  
 مبدأ شخصية العقوبة.4

الجريمة وليس  رتكباينص هذا المبدأ على أن العقوبة يجب أن تفرض على الشخص الذي 
شخص  رتكبهااووفقًا لهذا المبدأ لا يمكن معاقبة شخص ما عن جريمة . على أشخاص آخرين

لذا يتماشى  ، الجريمة رتكباولا يمكن معاقبة شخص بسبب صلته بشخص آخر الذي  ، آخر
  .قابلة للنقل حيث يعتبر المسؤولية الجنائية شخصية وغير ، هذا المبدأ مع مفهوم العدالة الجنائية

يجب أن يتم إثبات إدانة الفرد بشكل فردي وبناءً على الأدلة المقدمة ضده في إطار  
  1.نونية المنصوص عليهاالإجراءات القا

  المدلول التشريعي للمسؤولية الجزائية للشركة التجارية: الفرع الثاني 

إن موقف التشريع من مسألة تبني فكرة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية تترجمه التوصيات     
والتي خلصت إلى ضرورة المسائلة الجزائية  ،العديدة المنبثقة عن أشغال المؤتمرات والندوات الدولية

الروسي والمشرع  غير أن بعض التشريعات لم Ϧخذ đذا الطرح مثل المشرع ، شخاص المعنويةللأ
ϵقامة المسؤولية على الشخص المعنوي في إطار ما يعرف بنظام المسؤولية عن  اكتفتوالتي  ،الألماني

 . الجرائم الإدارية
                                                           

العقوʪت القسم العام، الكتاب الثاني المسؤولية الجنائية و الجزاء الجنائي، دار المطبوعات علي عبد القادر القهوجي، قانون 1
 .607-606، ص 1998الجامعية، الإسكندرية، 
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الدولة  ستثناءʪ" ى أن نجدها تنص عل 1مكرر من قانون العقوʪت ʪ51لرجوع إلى المادة 
الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا والجماعات المحلية و 

من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون  ،جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه
صلي على ذلك أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أ

مثلما يعامل  ،من هذا النص نستنتج أن الشركة التجارية تعامل تماماو ". أو شريك في نفس الأفعال
كما يمكنه أن   ، ل  عن أية جريمة منفذة أو تم الشروع فيهاالشخص الطبيعي إذ ϵمكانه أن يسأ

غير أن تطبيق هذا الحكم يتطلب تحديد الأشخاص محل مساءلة الجزائية تم ، يكون فاعلا أو شريكا
سؤولية الجزائية للشخص مكرر محال الم. أخيرا الجرائم التي تشملها المساءلةو  ،السلوك محل المساءلة

منها الدولة والجماعات  ستثنتاحيث  ،ص المعنوي من القانون الخاصالشخقصرēا على المعنوي و 
 .الأشخاص المعنوية من القانون العامالمحلية و 

إن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية هي مسؤولية مشروطة بمعنى أنه ينبغي لقيامها أن 
وحصرهم  ، معنويترتكب الجريمة بواسطة أحد الأشخاص اللذين يعبرون عن إرادēم كشخص 

القانون الجزائري في أجهزته وممثليه الشرعيين  دون غيرهم من الفئات التي تنتمي إليها أيضا كما 
  .يجب أن ترتكب لحساđا

ويبقى القانون الجزائري من بين القوانين القليلة التي Ϧخذ ʪلمسؤولية الجزائية للشركات 
 51لعقوʪت المادة منصوص عليها في قانون ارائم وأغلب هذه الج ،التجارية عن الكثير من الجرائم

فإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي إلا بوجود نص صريح يقضي  ، 2تالعقوʪ قانون مكرر من
وإن عملت معظم التشريعات على  ،الطبيعة الخاصة والمتميزة لهذه المسؤولية عتبارابذلك على 

عليه فإن الشركة كشخص معنوي لا تعاقب إلا عن و  ،الحفاظ على خصوصياēاتوسيع نطاقها من 

                                                           
المتضمن  ،م2004نوفمبر 10ه الموافق ل 1425رمضان عام  27المؤرخ في  ،04/15رقم مكرر من القانون  51المادة 1

م  2024افريل  28المؤرخ في  24/06المعدل و المتمم للقانون  رقم ، 9ص ، 71العدد ،ش.د.ج.ج.ر.ج،قانون العقوʪت
  . 30العدد ،ش .د.ج.ج.ر.ج،

.  كرذ السالف ال،المعدل و المتمم ،04/15الأمر رقم مكرر من  51المادة  2 
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فيما لا تعاقب عن ʪقي الجرائم  ،من قانون العقوʪت 51الجريمة المنصوص عليها في المادة 
  .المنصوص عليها في نفس هذا القانون رغم خطورēا

  مرحلة عدم الإقرار ʪلمسؤولية الجزائية للشركات التجارية: أولا 

ن المسؤولية الجزائية الجزائري لم يرد أي نص صريح ينص ع في هذه المرحلة المشرع
 .فقد نص على عقوʪت مقررة للشخص الطبيعي وليس للشخص ، عتباريةالاللأشخاص 

فرض إنشاء صحيفة السوابق القضائية لقيد العقوʪت التي تصدر على علاوة على ذلك 
قد بعث على ، 1الإجراءات الجزائيةمن قانون  647بموجب المادة ،الشركات المدنية والتجارية

  . أن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا ʪلمسؤولية الجزائية للشركات التجارية عتقادالا

 مرحلة الإقرار الجزئي ʪلمسؤولية الجزائية للشركات التجارية: ʬنيا 

وذلك قبل تعديله سنة  ، لم ينص المشرع الجزائري صراحة đذه المسؤولية في قانون العقوʪت
 :   فيوالمتمثلة ،في حين كرسها بموجب بعض القوانين الخاصة ، 2004

 إذ أقرت المادة، 2وقمع المخالفات الخاصة بوضع الأسعارالمتعلق ʪلأسعار  75-37 الأمر رقم -
القانون إلا أنه قد ألغي هذا النص بموجب ،منه صراحة ʪلمسؤولية الجزائية للشركات التجارية 61
والمتعلق ʪلأسعار لم ترد به مما يؤكد تراجع المشرع  ،1989جويلية  05المؤرخ في  12- 89

  3.الجزائري عنها ʪلنسبة لهذه الجرائم

                                                           
المتعلق ،م2018يونيو سنة 10ه الموافق ل1439رمضان عام  25المؤرخ في  18/06من القانون رقم  647المادة 1

 155- 66يعدل و يتمم الأمر رقم ،34عدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ʪلإجراءات الجزائية 
 . م1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في 

، عدد ش .د.ج.ج.ر .يم الأسعار،جيتعلق بقمع المخالفات الخاصة بتنظ،1975ابريل  29المؤرخ في  37-75رقم  الأمر2
  .1975ماي  13الصادرة في 38

جويلية  19،المؤرخ في 29ش،عدد .د.ج.ج.ر. ، يتعلق ʪلأسعار،ج1989جويلية  05المؤرخ في  12-89القانون رقم 3
المؤرخ في 03-03المتعلق ʪلمنافسة و الملغى ϥمر 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95وقد الغي ʪلأمر رقم  1989

  . 2003جويلية  20،المؤرخ في 43در ،عد.ج  2003جويلية 19
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 31المؤرخ في  36-90قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب الأمر رقم -
 ʪ91–95لقانون رقم  المعدل 38في المادة  19911المالية لسنة المتضمن قانون  1990ديسمبر 

  .1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في 

وعقوبة حل الشخص  ، 2 303إذ أقر ʪلمسؤولية الجزائية للشركات التجارية في المادة 
وهي تخص الشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية  ،أدرجتها ضمن العقوʪت التكميلية عتباريالا

 .أو جنحة وليس الشخص المعنوي ذاته الذي يرتكب جريمة

سة  ممار في ستمرارالامن  عتباريالاعلى عقوبة منع الشخص نص  09-03فالقانون رقم 
 17.3ةالنشاط في الماد

مع إقرار مسؤولية مديرها من  ، ʪلإضافة إلى رفض تحميل المسؤولية الجزائية لوحده
سم ولحساب المؤسسة كما أقر المشرع الجزائري جنحة إصدار شيك بدون رصيد ϵ رتكابأجلا

المنصوص ن جرائم الإفلاس وجرائم الشركات مسؤولية الشخص الطبيعي وليس الشركة التجارية ع
قد جعل من الشخص الطبيعي الفاعل  ، من القانون التجاري 840إلى  800عليها في المواد 

  4. الأصلي لهذه الجريمة ولم يسأل الشركة ذاēا كشخص معنوي عن أية واحدة من هذه الجرائم

                                                                                                                                                                                
 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج1991، المتعلق بقانون المالية، لسنة 1990ديسمبر  31المؤرخ في  36-90انون رقم ق-4

  9ومتمم للقانون رقم  معدل1990ديسمبر 31الصادرة في 
 57ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج1991، المتعلق بقانون المالية، لسنة 1990ديسمبر  31المؤرخ في  36-90قانون رقم - 1

 65ش،عدد .د.ج ج.ر.ج 1991-12-18المؤرخ في 25-91معدل ومتمم للقانون رقم 1990ديسمبر 31الصادرة في 
  . 1992المتضمن قانون المالية لسنة 

  .  السابق ذكره 36-90رقم . من نفس ق9فقرة 303تنص المادة -2
، المتضمن قمع جرائم 2003يوليو سنة  19ه الموافق ل  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  09-03القانون رقم -3

،الصادرة في 43ش،عدد .د.ج.ج.ر.مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية وتسييرها ج
  .2003جويلية سنة  20

  .548،ص2000،الجزائر،هومةدار ،1ج،القانون المقارنفي القانون الجزائري و   الجنائي،أزمة الوضوح في الإثماحمد مجحودة-4
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المتعلق بقمع  1996جويلية  09في  المؤرخ 221- 96الأمر رقم نه ʪلرجوع أكما   
إذ أقر صراحة : مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين ʪلصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

-10 رقم روقد تم تعديل هذا النص بموجب الأم ، منه 05المسؤولية وذلك وفقا لنص المادة đذه 
قد أدخل المسؤولية الجزائية  وبذلك يكون المشرع الجزائري ،2010-8-26 المؤرخ في 03

بل وتجاوز ما وصل إليه  ،المعنوي في المنظومة القانونية قبل تقريرها بقانون العقوʪت للشخص
وهذا ما  ، وذلك من حيث نطاق المسؤولية الجزائية ، لاسيما التشريع الفرنسي ، التشريع المقارن

  .لمعنوية الخاضعة للقانون الخاصتداركه المشرع من خلال حصر هذه المسؤولية في الأشخاص ا

 التجارية مرحلة تكريس المسؤولية الجزائية لشركات: ʬلثا

المعدل والمتمم لقانون  2004نوفمبر  10الموافق لـ 2 15-04بموجب القانون رقم 
كرس المشرع صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص   مكرر منه 51العقوʪت نصت المادة 
 استحدثهاهذا المبدأ من أهم القواعد التي حيث يعد إقرار  ،مكرر 51المعنوية من خلال المادة 
  3. المشرع في قانون العقوʪت

ة الجزائية للأشخاص المعنوية التي دفعت ʪلمشرع لإقرار بمبدأ المسؤولي عتباراتالاأهم من 
 .بحقيقة الإجرام المرتكب من الأشخاص المعنوية في العصر الحديث اعترافههو 

المسؤولية الجزائية للشركات التجارية والأشخاص المعنوية بصفة عامة من جانب آخر تتميز 
في القانون الجزائري هي أن هذه المسؤولية محصورة في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص 

بغض النظر عما إذا كان رأس مالها  ، أʮ كان هدفه سواء كان الربح كالشركات التجارية ، فقط

                                                           
،  المتعلق ʪلتشريع و التنظيم الخاصين ʪلصرف و حركة رؤوس الأموال 1996-07-09المؤرخ في  22 -96الأمر رقم  1

 03-10الأمر رقم المعدل و المتمم بموجب  1996-07-10المؤرخ في  43ش ،عدد .د.ج.ج.ر.من و إلى الخارج، ج
  .2010-9-1،المؤرخ في 50ش ،عدد .د.ج.ج.ر.،ج 2010-08-26المؤرخ في 

،المعدل و المتمم 71ش،عدد .د.ج.ج.ر.، المتضمن لقانون العقوʪت، ج2004-11-10المؤرخ في  15-04قانون رقم 2
    .  1966-6-11،المؤرخ في 49ش،عدد .د.ج.ج.ر.، ج1966-6-8المؤرخ في  156-66لقانون رقم 

  .كرذ السالف ال 15-04ون رقم مكرر من قانون العقوʪت المعدل و المتمم ʪلقان 51المادة  3
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أو كان لا يهدف إلى تحقيق الربح أو كان ذو طابع خيري   ، مملوك للخواص أو مملوك للدولة
  1.كالجمعيات الخيرية 

 ، يالمسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي والشخص الطبيع ازدواجيةبعترافهاأيضا 
المسؤولية  وأصبحت الشركات التجارية على غرار ʪقي الأشخاص المعنوية المعنية بتطبيق أحكام

شأĔا شأن الشخص  ، ل جزائيا عن أية جريمة منفذة أو تم الشروع فيهاأفتس ،الجزائية عليها
كما يمكنه أن تكون فاعلا أو شريكا متى توفرت   ، الفعل المادي لحسابه ارتكبالطبيعي الذي 

  .شروط قيام مسؤوليتها جزائيا

 شركات التجاريةلقيام المسؤولية الجزائية لʬر أو شروط: المطلب الثاني

المعدل والمتمم ، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15من الأمر رقم  51تنص المادة 
الجزائية للشخص المعنوي عن  الجرائم المرتكبة لحسابه من على إمكانية المساءلة ، لقانون العقوʪت

من هذا النص  يظهر. ينص القانون صراحة على  ذلكشريطة  أن ، قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين
  أإقرار المشرعّ بمبد

في حالة ارتكابه أو معاملته معاملة الشخص الطبيعيمساءلة الشخص المعنوي جنائي 
  2..صفته فاعلاً أصليًا أم شريكًا فيهاسواء كان ذلك ب ، جريمة

  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية:الفرع الأول

مكرر من قانون العقوʪت الجزائري السالفة الذكر الشروط التي تنعقد  51حددت المادة 
الجريمة من والمتمثلة في شرطين أساسيين أولهما يتعلق ʪرتكاب ، بموجبها مسؤولية الشخص المعنوي

أما الشرط الثاني يتمثل في ارتكاب الجريمة ، قبل شخص طبيعي له صفة التعبير عن إرادة الشركة
  .  لحساب الشركة

                                                           
  .234ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة-1
مجلة الأمن والقانون، " دراسة مقارنة " عبد الوهاب عمر البطراوي، أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الخاص 2

  .11، ص 2005الثالثة عشرة، العدد الأول، يناير  أكاديمية شرطة دبي، السنة
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ارتكاب الجريمة من طرف أحد الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حق التعبيرعن إرادة :أولا

  .الشركة

تدخلون في تكوينه يعتمد الشخص المعنوي على عدد من الأشخاص الطبيعيين الذين ي
ويطلق على  ،وإدارته من خلال تشكيل أجهزēا الإدارية والإطلاع بتيسيرها وممارسة أنشطتها

  .هؤلاء الأشخاص ʪلمعنى الواسع لفظ الأعضاء

  ).ʬنيا(ثم ممثليها الشرعيين ) أولا(لذلك يتم تحديد أجهزة الشركة 

يترتب على ارتكاđم الجرائم قيام حصر المشرع الجزائري الأشخاص أصحاب الصفة الذين 
  1.المسؤولية الجزائية للشركات كشخص معنوي في أجهزēا أو ممثليها الشرعيين

 أجهزة الشركة التجارية -1

المشرع لتحميل الشركة التجارية المسؤولية عن جريمة ما أن ترتكب هذه الأخيرة من  اشترط
  2.قبل جهاز من أجهزة تلك الشركة

  :ϥجهزة الشركة التجاريةالمقصود  -أ 

الدولة والجماعات المحلية  ستثناءʪ..."مكرر من قانون العقوʪت   51إلى المادة رجوع ʪل
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ، الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامو 

  3..."عندما ينص القانون على ذلك ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليها الشرعيين
من طرف  رتكبتاة المنسوبة للشركة التجارية قد أن تكون الجريمصراحة المادة حيث نصت 

  .الجريمة لحساđا رتكبواإʭحتى و  ،لعاملين في هذه الشركةأحد أجهزēا دون غيرهم من ا
يجب أن عنوي من جهة أخرى الشخص الطبيعي الذي يرتكب الجريمة ʪسم الشخص الم

حيث قام المشرع  الجزائري بحصر أصحاب ، ين نص عليهم القانونذيكون من الأشخاص ال

                                                           
 ،2015،مصر ،دار النهضة العربية،الطبعة الأولى ،ة مقارنةالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراس،احمد محمد قائد مقبل1

  . 18ص
  .350ن، ص .س.مصر،دحسام عبد اĐيد يوسف جادو، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، دار الفكر الجامعي، 2
  .كرذ السالف ال 15-04مكرر من قانون العقوʪت المعدل و المتمم ʪلقانون رقم  51لمادة ا3
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ويقصد بجهاز الشخص المعنوي الهيئات المحددة وفقا ، الصفة في الأجهزة أو ممثليها الشرعيين
 1.للقانون أو وفقا للنظام الأساسي لهدا الشخص للتصرف ʪسمه

إلى النصوص القانونية والقانون الأساسي الذي يحكم   لتحديد أجهزة الشركة يجب الرجوعف
أجهزة شركات الأشخاص تنقسم إلى أجهزة شركات الأموال و و  ، كل نوع من هده الشركات

 :وتتمثل في

  :أجهزة شركات الأموال .1

  :شركة المساهمة -أ 

ʪلنسبة لهذه الشركة فإن القانون ينص على نظامين للتسيير مختلفين من حيث أجهزة 
  .وذلك كله يخضع للإرادة الشركاء ،التسيير

وشركة ، وهنا نشير إلى شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة وشركة المساهمة ذات مجلس المديرين
  .المساهمة البسيطة

o يعتبر الهيئة الرئيسية التي تتولى أمور الشركة من تسيير وتنفيذ القرارات :مجلس الإدارة
   ومن ، أدنىكحد   أعضاءمن ثلاث  لفيتشك ، اهمينالصادرة عن الجمعية العامة للمس

إلا في حالة الدمج بين شركة مع شركة أخرى يمكن أن ، عشرة عضوا كحد أقصى اثني
ونصت عليه المواد ، عضوا 24يتجاوز عدد الأعضاء الحد الأقصى شريطة ألا يتجاوز 

 .2من القانون التجاري  641 إلى 610من

ولا تعتبر من الأمور الدائمة بل ، الانتخاب من قبل الجمعية العامةتتم العضوية عن طريق 
  .3يذكر ذلك في القانون الأساسي للشركة، و سنوات6هي مؤقت إذ لا يجوز أن تتعدى 

                                                           
تبة الوفاء ،مك1،طشخص المعنوي في التشريع الجزائريبوخزنة مبروك،المسؤولية الجزائية لل-1

  .205،ص2012،القانونية،الإسكندرية
  .التجاري الجزائريمن القانون  641الى 610المواد من -2
  .من القانون التجاري الجزائري 611المادة -3
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من 20بحيث يمثل على الأقل  ،يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم
القانون الأساسي الحد الأدنى من السهم التي يحوزها كل قائم  ويحدد، الشركةرأس مال 

  .ʪ1لإدارة

o المديرين و المراقبةمجلس: 

وهذا بموجب ، إدارة شركات المساهمةائري ϵدخال أسلوب جديد لتنظيم و قام المشرع الجز 
، 653إلى 642فنص على مجلس المديرين في المواد من 08-93المرسوم التشريعي رقم

  . من القانون التجاري673إلى654ونص على مجلس المراقبة في المواد من 

يرأس هذا اĐلس أحد أعضائه الذي يتولى تسيير ، فمجلس المديرين هي هيئة إدارية صغيرة
كما يمارس هذا اĐلس ،  خمسة على الأكثرتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، و وي، الشركة

من القانون 643س المراقبة حسب نص المادة وظائفه تحت رقابة جهاز يسمى مجل
  .التجاري

لا يحق لهم القيام و ، مجلس المراقبة ختصاصايبقى تعيين أعضاء مجلس المديرين من 
  .ʪنتخاʪت تكميلية على خلاف مجلس الإدارة

ذا اتبعت شركة المساهمة النظام الحديث في     إأما مجلس المراقبة فيتم تشكيله في حالة ما 
نه يتكون من سبعة أعضاء أمن القانون التجاري 657 لقد جاء في نص المادةو ، إدارēا

يصبح العدد إلى          لهذا النص يمكن أن واستثناءا، اثنتي عشرة عضوا على الأكثرعلى الأقل و 
رئيسا يتولى  ينتخب اĐلس من بين أعضائهو ، عشرون عضوا في حالة الدمجأربعة و 
  .المناقشات إدارةللاجتماع و أعضائه استدعاء

  

  

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 619المادة -1
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o شركة المساهمة البسيطة: 

الشركة التي ينقسم  نأعلى  133مكرر 715ن خلال المادةفلقد عرفها المشرع الجزائريم
لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من  رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء

ينشأ إلا في حالة حصول يجب الإشارة إلى أن هذا النوع من الشركات لا و ، حصص
في 22-09كما أجاز القانون رقم ،  "ʪلمؤسسة الناشئة"الشركة على علامة يطلق عليها 

 .شخص واحدمنه على قيام هذه المؤسسات الصغيرة من طرف 133مكرر  715المادة 

السالف الذكر يستنتج أن المشرعلم يتطرق  22-09باستقراء نصوص القانون رقم ف
وإنما خوله ʪلصلاحيات المسندة لكل من الهيئة الإدارية  ،لنصوص خاصة تخص الرئيس

 715المتمثلة في مجلس الإدارة ورئيسه عملا بما ورد في نص المادة السالفة الذكر
  1.من ذات القانون 136مكرر

حد أجهزēا أن مديرها يعد إف:المحدودة  المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية -ب
أو شخص أجنبي عنها  ، سواء أكان المدير هو الشريك الوحيد، الممثل الشرعي لها كذلكو 

  2.كمدير

من القانون  2/  715و 1/ 715يستخلص من خلال المادتين :  شركة التوصية ʪلأسهم -ج
المسير الأول أو : التجاري أن أجهزة التسيير تختلف ʪختلاف مراحل Ϧسيس الشركة وتتمثل في 

 ، وهي مرحلة Ϧسيس الشركة بعد التأسيس أي خلال وجود الشركة ،الميسرون الأولون كمرحلة أولى
  :فإĔا تسير من قبل الأجهزة التالية

الجمعية العامة مجلس المراقبة ومجلس المراقبة لا يجب أن تتضمن أي من الشركاء ،المسير أو المسيرون
  .المتضامنين

                                                           
  المادة مكرر من القانون السالف الذكر -1
  .202-201،المرجع السابق ،صحزيط محمد -2
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تتضمن المدير أو المدراء في حالة تعددهم سواء تم تعيينهم في :شركة ذات المسؤولية المحدودة -د
أو من الشركاء والجمعية وسواء أكان من الأجانب ،  عقد لاحقالعقد التأسيسي للشركة أو في

  .من القانون التجاري 564كما نصت عليها المادة ،  العامة

 :أجهزة شركات الأشخاص .2

فإن القانون يجيز ،فإن بحكم طبيعة هذه الشركة المبنية على العامل الشخصي :شركة التضامن -أ 
  .تسيير الشركة من قبل كافة الشركاء

كما يجوز تعين هذا ،554و 553 هذه الشركة حسب المادتين تعدد المديرين في يمكن
  .قانون تجاري 556المدير من أكثر من غير الشركاء ʪلإضافة إلى الجمعية العامة طبقا لنص المادة 

مديرها يعد جهازا لها سواء واحد أو أكثر من بين الشركاء  :شركة التوصية البسيطة - ب 
وكما أن  تسيير هذا النوع من الشركات يتم بنفس طريقة تسيير ، نبيا عنهاالمتضامنين أو أج

قد  ،51مكرر  563مكرر من القانون التجاري إلى أن نص  المادة  563التضامن طبقا للمادة 
ق للعقد حيث سعي في الاتفاق اللاح،  من القيام ϥي عمل تسيير خارجيمنعت الشركاء الموصين

ه ذلأĔم المستأثرون ϵدارة ه ،امنينه الحالة من بين الشركاء المتضذهعلى أن يكون المدير في 
  . الشركة

  :الممثل الشرعي للشركة التجارية : ʬنيا 

يجب أن يكون مرتكب الجريمة حاملا لصفة الممثل الشرعي للشركة التجارية حتىتكون 
  : مسؤولة جزائيا المقصود ʪلممثل الشرعي للشركة التجارية 

ʪلممثلين الشرعيين الأشخاص الطبيعيين الذين لهم السلطة القانونية أو الاتفاقية في يقصد 
والسلطة القانونية يكون مصدرها القانون مباشرة ،التصرف ʪسم الشركة بوصفها شخص معنوي

  .فيكون مصدرها العقد أو نضام Ϧسيس الشركة ،أما السلطة الاتفاقية

                                                           
  .من القانون التجاري 59-75من الأمر رقم 5مكرر 563المادة-1
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الممثل القانوني هو  1نون الإجراءات الجزائية الجزائريمن قا 02مكرر  65لقد عرفت المادة 
 ،"سي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيلهالشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأسا "

الجزائري تعني على وجه التحديد فقط وعليه فإن عبارة الممثلين الشرعيين  التي استعملها المشرع 
الذين يخولهم القانون أو القانون الأساسي للشركة سلطة تمثيلها على نحو  ،فئة الأشخاص الطبيعيين

  2. الجزائية  من قانون الإجراءات  2مكرر  65ما نصت عليه المادة 

ففي ظل ، الرقابةي يقوم بمهام الإدارة والتسيير و أو ʪلأحرى هو ذلك الشخص الذ
كانت الإدارة فردية أو مدراء الشركة إذا  شركات الأشخاص المسير القانوني هو مدير الشركة إذا  

في حين أن المسير القانوني في ظل شركة المساهمة التقليدية قد يكون رئيس ، كانت الشركة جماعية
يتم و ،أما إذا كنا بصدد شركة المساهمة الحديثة فالتسيير يكون جماعيا، المديرينالعامين، مجلس الإدارة

  .ذلك من قبل مجلس المديرين

فالفارق بينهما يتضح في أن العضو يعد جهازا في  ، "التابع"و" العضو" التفرقة بين تجدر 
المنوط به تنفيذ بعض الأعمال التي يكلف đا " الغير"في حين أن التابع لا يعد بكونه من ، الشركة
لأنه لا  ،أما إذا ارتكب فعلا إجراميا فلا يمكن تقرير مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، لحسابه

حتى لو كان ما ارتكبه من أفعال ʪسم ولحساب الشخص  ،لك حق التعبير عن الشخص المعنوييم
 .                     3وهذه التفرقة رغم أهميتها في مقام المسؤولية قد تكون يسيرة في الواقع العملي ،المعنوي

الإدارة هي أجهزة ن أجهزة التسيير و لأ ،لتسيير فيهايعد الممثل الشرعي للشركة احد أجهزة ا
ورغم ذلك فهناك أجهزة تسيير لا يمكن اعتبارهم ممثلين شرعيين للشركة كمجلس  ،التمثيل فيها
حد أجهزة الشركة كالمسير الإداري أكما أن هناك ممثلين للشركة لا يمكن اعتبارهم ،  الإدارة مثلا

                                                           
،يعدل 2006ديسمبر سنة 20ه الموافق ل 1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في 22-06قانون رقم  02مكرر  65المادة 1

و المتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66و يتمم الأمر رقم 
 .الجزائية

  .197المرجع السابق، ص  ،محمد حزيط 2
  241،ص 1980خاص المعنوية ،دار المعارف ،مصر،إبراهيم علي صالح،المسؤولية للأش3
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الذين يخولهم القانون أو  لقد تم حصر نطاق الممثل الشرعي في فئة الأشخاص الطبيعيينو ، 1المؤقت
  .ا يعرف ʪلممثل القانوني للشركةوهو م ،القانون الأساسي للشركة سلطة تمثيلها عن طريق التفويض

حد أجهزة الشركة أو ممثليها أركة جزائيا عن جرائم لم يقم đا الش كن مساءلةعليه لا يمو 
نه لم يخول لهم أومن تبين ، لها الوكالات التابعةلعمال الأجراء مديرية الوحدات و كا،  الشرعيين

حتى العمال المفوضين ʪلسلطات من طرف أجهزة ولا، تفويض لتمثيلهاالقانون الأساسي للشركة 
ص لهذا تشدد المشرع في هذا الخصو و  ،سمهاتى الموكلون بتوكيل خاص للتصرف ϵولا ح، الشركة
  .لعبارة الممثلين الشرعيين ستعمالهاعند 

  الجريمة لحساب الشركة التجارية برتكاا: ʬنيا

حد أدرة من قبل ممثليها الشرعيين أو جزائياعن التصرفات الصال الشركة التجارية أتس لا
  .    هده التصرفات التي تعد جرائم في نظر القانون لحساب الشركة  ارتكابإلا إذا تم  ،أجهزēا

مادʮ وإنما يجب  ،الجريمة لحسابهفلا يكفي لإسناد الجريمة الشخص المعنوي أن تتحقق هذه 
الذي يقصد đا أن ينصرف السلوك الإجرامي وأʬره إلى  ، إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد

لى جانب الشركة التجارية يستلزم فمساءلة الممثل القانوني جزائيا إ، 2الشخص المعنوي نفسه
  .3وليس لحسابه الخاص أي مصلحته الخاصة  ،النشاط الإجرامي لحساب الشركة التجارية ارتكاب

تكب من قبل ممثليها الشرعيين ل جزائيا عن الفعل الإجرامي المر أإذن فالشركة التجارية تس
  .4وذلك في إطار تحقيق أغراضها وضمن نطاق نشاطها  ،حد أجهزēاأأو 

                                                           
  .207،المرجع السابق، ص محمد حزيط 1
  . 209،صالمرجع السابق،بلعسري ويزة-2

،ممثل الشركة التجارية في القضاʮ الجزائية ،اĐلة الأكاديمية للبحث القانوني ،جامعة عبد الرحمان ميرة عائشة بوعزم -80
  .265،ص 2012، بجاية، 5،اĐلد

لين صلاح مطر،شرح القانون الفرنسي المعاصر وتنقيحه اجتهادات وفقه ودراسات،موسوعة قانون العقوʪت  و غارو رنيه-4
  . 15،ص2003،لبنان،10العام والخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية،اĐلد 
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الأفعال ل عن أولكن الشركة لا تس ، رتكاđااأرʪح ومزاʮ من وراء قصد جني فوائد و 
والتي تكون لحساđم  ،حد أجهزēا أثناء ممارستهم لمهامهمأكبة من قبل ممثليها الشرعيين أو المرت

  .  1الشخصي أو تحقيق مصلحة شخصية أو قصد الإضرار ʪلشركة 

ومع ذلك فمن  ، حالة أو مستقبلة ، مصلحة الشخص المعنوي قد تكون مادية أو معنوية 
يمكن و  ، الناحية العملية غالبا ما تكون المصلحة الخاصة مختلطة ʪلمصلحة العامة للشخص المعنوي

  .2أن العمل قد تم لحساب الشركة إذا كان هدفه النهائي تنفيذ غرضها اعتبار

  الآʬر المترتبة على قيام المسؤولية الجزائية لشركة التجارية: الفرع الثاني  

شخص معنوي من جهة وكيان  عتبارهاʪية الجزائية  للشركات التجارية المسؤول متى قامت
  :ي من جهة أخرى ترتب عنها آʬر قانونية معينة يتم بياĔا التالي اقتصاد

   :طبيعيالمسؤولية الجزائية بين الشركة التجارية والشخص ال زدواجا-1

إن : "العقوʪت الجزائري على ما يليمكرر من قانون  51نصت الفقرة  الثانية من المادة 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في 

المسؤولية الجزائية يرجع إلى أن شروط  زدواجيةايتبين من هذا النص أن أساسمبدأ ".نفس الأفعال
ʪقتراف وجب تدخل شخص طبيعي يقوم المسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص معنوي تست

لمسؤولية نتفاء اسببا لإاĐرم لحساب الغير ليس  وبما ن ارتكاب الفعل ، الفعل لحساب هذه الشركة
يسأل كل من  الشركة التجارية والشخص  أنفمن الطبيعي إذا  ، الجزائية عن مرتكب الجريمة

  3 .الطبيعي عن ذلك الفعل متى توافرت الشروط القانونية 

                                                           
  .130،ص1997،القاهرة،دار النهضة العربية،1،دراسة مقارنة،طؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية،المسكمال  سيدشريف-1
نة، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق ، الممثل الدائم للشخص المعنوي القائم ʪلإدارة في شركة المساهمة، دراسة مقار هازل عبد الله-2
  .294،ص2015/2016، الجزائر ،2العلوم السياسية،جامعة وهرانو 
هومة  للطباعة والنشر  ،دار-قارنةدراسة م-الشركات التجارية بلعيساوي محمد الطاهر،مسؤولية مسيري-3

  .228،ص2020،الجزائر،والتوزيع
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إن إقرار المسؤولية الجزائية المزدوجة للشركة التجارية ومسيريها يهدف إلى تجنب أن تكون 
لذلك لا يمكن أن نتصور  ، الجرائم رتكابلاة درعا يتوقى به الشخص الطبيعي الشركة التجاري
  1 .نه قام đا لحساب الشركة التجاريةأؤولية الناجمة عن الجريمة بعلة  إعفائه من المس

المشرع الجزائري لم يميز بين الجريمة العمدية وغير العمدية وجعل مبدأ ازدواج المسؤولية  
الجزائية هو المكرس قانوʭ بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي ما دام شروط هذه المسؤولية 

واستثناء  ،إلا أن الشركة قد تنفرد ʪلمسؤولية الجزائية ʪلرغم من توافر شروط السالفة الذكر،متوفرة
أو في حالة وفاته أو استحالة  ، في حالة ما إذا توافرت الشخص الطبيعي موانع المسؤولية الجزائية

  2.تحديد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم لحساب الشركة 

المسؤولية الجزائية للشركة  ازدواجيةتجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري لم ينص على 
م تسيير في جرائ نجده نص على المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في حين، الشخص الطبيعي

أما في جرائم التصفية فتسأل فيها الشخص ، شركة مسؤولية المحدودةالشركات شركة المساهمة و 
  .   الطبيعي في جميع الشركات

   :النظام العقابي المطبق على الشركات التجارية-2

وهذه العقوʪت تتمثل في العقوʪت  ،ت التجاريةقر المشرع الجزائري عقوبة على الشركاأ
   :نفصل فيها فيما يلي ،الأصلية والعقوʪت التكميلية

   :الغرامة كعقوبة أصلية/ أ

تتقرر في حق الشركة التجارية  أنالوحيدة التي يمكن  3تعتبر الغرامة العقوبة الأصلية
فهي ،يةاقتصادكوĔا تحظى من الناحية العقابية ϥهمية قصوى في ردع الجرائم  ،ʪعتبارها عقوبة مالية

                                                           
التجارية في حالتي الانفصال و الاندماج ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق و العلوم  نجاة دهيمي،المسؤولية القانونية للشركات-1

  .145، ص2020/2021، ،الجزائرالسياسية،جامعة ادرار
  .213 أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص-2
،يعدل و يتمم الأمر رقم  2024ابريل سنة  28الموافق ل  1445شوال عام  19مؤرخ في  06-24قانون رقم 04المادة-3

  .و المتضمن قانون العقوʪت 1966يونيو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156
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ن يدفع إلزام المحكوم عليه ϥ" :ويمكن تعريفها Ĕϥا، 1تصيب الذمة المالية للشركة التجارية وتضعفها
  .2"لخزينة الدولة مبلغا مقدرا في الحكم

المشرع الجزائري نظام الغرامة المحددة التي يحدد فيها القانون حدها الأدنى  عتمداقد ف
وهي محددة كقاعدة  ، فلا يمكن تجاوزها فيما لا يقل مبلغ الغرامة عن حد معين ، وحدها الأقصى

لغرامة التي تطبق مرات الحد الأقصى ل) 5(إلى خمس ) 1(عامة في قانون العقوʪت الجزائري بمرة 
  .   3ص الطبيعي على الشخ

خص الطبيعيين سواء في الجناʮت عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة ʪلنسبة للش
فإن الحد  ، مكرر11الجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة و 

المعنوي يكون  ما يخص الشخص الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسب القانونية المقررة للعقوبة في
  :كالأتي

  .دج عندما تكون الجناية معاقب عليها ʪلإعدام والسجن المؤبد2.000.000-

  .دج عندما تكون الجناية معاقب عليها ʪلسجن المؤقت 1.000.000-

   .دج ʪلنسبة للجنحة 500.000-

كما خص المشرع الجزائري الغرامة بمقدار خاص في بعض الجرائم مثل جنحة إصدار شيك 
لا تقل ن والتي يجب أ،من قانون العقوʪت 374دون رصيد المنصوص والمعاقب عليها في المادة 

  .عن قيمة الشيك و النقص في الرصيد

من  1مكرر 177يكون مقدار الغرامة في جرائم جمعيات الأشرار والمعاقب عليها ʪلمادة 
الطبيعي المنصوص عليها مرات الحد الأقصى للغرامة للشخص ) 5(يساوي خمس ،قانون العقوʪت

   .من قانون العقوʪت 177في المادة 

  

  :العقوʪت التكميلية/ ب

                                                           
  . 264،ص بلعسري ويزة،المرجع السابق-1
  .322،ص2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لجنائي الاقتصادي،الطبعة الأولىلية في القانون امحمود داوود يعقوب،المسؤو -2
  .13ص ،كرذ ع،سالف لل.،من ق06-24مكرر من القانون رقم  18دة الما-3
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مكرر من قانون العقوʪت المطبقة على 18تتمثل العقوʪت التكميلية حسب نص المادة 
وعقوʪت ماسة ، الشركات التجارية عقوʪت تمس بذمتها المالية وبوجودها كالمصادرة وحل الشركة

المنع من ، )سنوات5لمدة لا تتجاوز(سمعتها كالغلق المؤقت للشركة أو احد فروعها و بنشاط الشركة 
  . سنوات5الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوزممارسة النشاط المهني و 

  سؤولية الجزائية للشركة التجاريةالمصور :الفرع الثالث

يترتب عليها من جرائم  أنما يمكن ه الشركات التجارية من خطورة و ذهنظرا لما تشكله 
المسؤولية  أحكامإسنادفدراسة ، قر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشركات التجاريةأمتعددة 

المسؤولية الجزائية و ، )أولا(مسؤولية الشخص المعنويإلىالجزائية للشركات التجارية تقتضي التطرق 
  .)ʬنيا(عن فعل الغير

  مسؤولية الشخص المعنوي :أولا

عمال يجب توفر شروط قانونية التي شخاص المعنوية في جرائم الأالجزائية للأ لقيام المسؤولية
  :هي كما يلي

  الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي رتكابا-1

يجب أن يكون مرتكب الفعل يملك التعبير عن إرادة الشخص المعنوي حتى يمكن إسناد 
شخص  ارتكبهاالدور التي تلعبه جهة المتابعة هو أن تثبت الجريمة قد و ، ا الأخيرذالتهمة إلى ه
ملابسات تسمح ϵسنادها للشخص علاقة ʪلشخص المعنوي في ظروف و  له، و اتهذطبيعي معين ب

  .1المعنوي

ج سالفة الذكر ʪقتصار .ع.مكرر من ق 51ا ما بينه المشرع الجزائري في نص المادة ذه  
لك ذيقصد đا و ، الفعل الإجرامي من طرف أجهزة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي ارتكاب

  .2ي يملك سلطة ممارسة نشاط الشخص المعنوي مثل المدير أو رئيس مجلس الإدارةذالشخص ال

  الجريمة من طرف شخص معنوي خاص  رتكابا-2

                                                           
شيخ ʭجية،خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،تخصص قانون جامعة  -1

  29،ص2012مولود معمري،تيزي وزو،
  .    2013،محاضرات في القانون الجنائي العام ،دراسة مقارنة،دار الهدى،الجزائر،سنةخلفي عبد الرحمان-2
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أشخاص القانون العام و امة تخضع لقواعد تنقسم الأشخاص المعنوية إلى أشخاص معنوية ع
  .وهي التي تسري عليها قواعد القانون الخاص ،معنوية خاصة

ا الأشخاص المعنوية العامة ذكو  ،الجزائري استثنى صراحة الدولة والجماعات المحلية فالمشرع
الإدارات ، ه المادةذيقصد ʪلدولة في هو ، ج.ع.مكرر من ق 51من المساءلة الجزائية بنص المادة 

أما ، سواء تمثلت في رʩسة الجمهورية أو رʩسة الحكومة أو الوزارات ومصالحها الخارجية المركزية
في حين يقصد المشرع ʪلأشخاص المعنوية العامة  ، البلدʮتلجماعات المحلية فهي  الولاʮت و ا

  1...ات  الطابع الإداري ذʪلمؤسسات العمومية 

المعنوية الخاصة مهما كان  فهي الأشخاص أما الأشخاص المعنوية محل المساءلة الجزائية
ات الطابع ذا كل الجماعات ذوك، أو سياسيا أو مهنيا، سواء كان عملها تطوعيا أو ربحيا، هدفها

  .2ةيقتصادالاات الأهداف ذالاجتماعي أو الثقافي أو الرʮضي 

  ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي -3

من ربح أو توقع إلحاق الضرر به سواء كانت  ، لك تحقيق مصلحة خاصة لهذويقصد ب
مباشرة أو غير مباشرة محققة أو احتمالية أي يكفي أن تكون الأفعال ، مصلحة مادية أو معنوية

مثلما جاء đا المشرع في نص  ،الإجرامية قد ارتكبت للمحافظة على إعمال الشخص المعنوي
سؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب يكون الشخص المعنوي م...'ج .ع.مكرر من ق 51المادة 
ه المسؤولية حتما متى اقترفت ʪسمه و لمصلحته أو لحسابه مع إثبات ذفهو  يتحمل ه، 3'...لحسابه

  .4بمعنى أراد تلك الجريمة و رغب في الإثراء بسببها  ،الخطأ الشخصي في حقه

 

  المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  :ʬنيا

                                                           

. 293خلفي عبد الرحمان،المرجع نفسه،ص 1 
فروحاي عبد العزيز،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائرية،مجلة آداب و العلوم الاجتماعية ،اĐلد -2

  .2019،جامعة سطيف،سنة 02،العدد  16
وحه دكتوراه،كلية الحقوق و العلوم بن فريحة رشيد ،خصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال، اطر  -3

  2017-2016السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،
. 296عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 4 
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زمن  ذتم تبنيها في القانون المدني من الجزائية عن فعل الغير من المفاهيم التيتعتبر المسؤولية 
فعل اĐرم شخصية تستند للشخص ن القانون الجنائي كان يعتبر المسؤولية عن اللأ، طويل

  . 1ارتكاđاشارك في  أوالمادية  الأفعالرتكبʮذال

حالات و ، المسؤولية الجزائية عن فعل الغير بطريقة مباشرة إسنادهناك حالات يتم فيها 
  .المسؤولية بطريقة غير مباشرة  إسناديتم  أخرى

  المباشر للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير  الإسناد-1

مباشرة يتم فيه تحريك و  يذية الجزائية عن فعل الغير هو الالمباشر للمسؤول الإسناد
رتكب إبل ، ʪلعقوبة ضد شخص لم يساهم مادʮ في ارتكاب الجريمةيقضي فيه و ، الدعوʯلعمومية

حيث ، المباشرما يسمى ʪلفاعل المادي  وهذا، تربط بينهما علاقة تبعية أخرمن طرف شخص 
يحقق الركنين المادي  يذهو ال اثنياϥنهقد عرفه مؤتمر و ، الركن المادي مباشرةيحقق  يذهو ال

 الالتزاميعتبر فاعلا من يقع على عاتقه الامتناعفي جرائم القانون و كما حددها المعنوي للجريمة  و 
  .ʪ2لعمل لكنه لم يفعل

خطر بكثير من ة عن فعل الغير أالجزائية المباشر  3يةحالات المسؤول الإشارةإلىأنيجدر و 
طابع مالي لا  اتذالأخيرةه ذه أنحيث ، حالات المسؤولية الجزائية غير مباشرة عن فعل الغير

  .عقوبة مالية إلافيها يتحمل الشخص المسؤول 

  غير المباشر للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير الإسناد-2

ولكن يحققه ، الركن المادي للجريمة بنفسهلا يرتكب  يذالفاعل غير المباشر هو ال أن
المسؤولية الجزائية تقع على شخص لم  ʬرأϘيمكن القول ،و أوإهمالاقصدا  إماللبشرية أداةبواسطة 
يتحمل جزء من  لكذمع و ، إليهالخطأيسبب  أندون بل و ، دور في ارتكاب الجريمة ϥييساهم 
يتحمل عقوبته  الأخيرلكن في ، و لاتباشر ضد المتبوع في البدايةلا تحرك الدعوى و  أنأي ، العقوبة

                                                           
–،بيروت1طمحمود داوود يعقوب،المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي،منشورات الحلبي الحقوقية،-1

  .   362،ص2008لبنان،
نان،خصوصية المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال،مذكرة لنيل شهادة الماستر،تخصص علوم بلوز حمدوري كاهنة و -2

  .32،ص2020-2019جنائية،جامعة عبد الرحمن ميرة،بجاية ،
تخصص علم الإجرام بروال نجيب،الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير،مذكرة لنيل شهادة الماستر،-3
 .46،ص 2013-2012لخضر،ʪتنة،العقاب،جامعة الحاج و 
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الحالة غير  هذفي هʪلتالي تعتبر مسؤولية و ، جزء من العقوبة المحكوم đا ضده أوعن ʫبعه كلها 
  . 1مباشرة 

  
  

                                                           

.  34ص،المرجع السابق،بلوز حنانمدوري كاهنة  و - 1 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية



 نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية:                  الفصل الثاني
 

~ 47 ~ 
 

المعنوية الخاصة معترف له  شخاصالأالشركات التجارية شخص معنوي يندرج ضمن فئة  ʪعتبار
ة وفق يقتصادالاأنشطتهاتمارس الشركة التجارية  ذإ، معترف له ʪلمسؤولية الجزائيةو ، ʪلشخصية القانونية

، القوانين المكملة له أونه قد تخالف مسارها متعدية عن نصوص قانون العقوʪت غير أ، القانونية الأطر
تتميز ، متابعتها جزائيا لتوقيع الجزاء الجنائيزائية و مجرمة تستلزم تحميلها المسؤولية الج لأفعالفتصبح مرتكبة 

بمجموعة من القواعد سواء ا ما يميز مسؤوليتها الجزائية ذه، و أفعالها اĐرمةالشركات التجارية في طبيعة 
  .الجزاء الجنائيبخصوص قواعد المتابعة الجزئية و  أوتلك المتعلقة بقواعد التجريم 

المبحث (سيتم دراسة خصوصية قواعد التجريم ثحي؛ مبحثين إلىا الفصل ذتقسيم ه مسيتعليهو 

  .)الثانيالمبحث (الجزاء في جرائم الشركات التجارية المتابعة الجزائية و  ةخصوصي،)الأول
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  خصوصية قواعد التجريم من حيث الأركان:المبحث الأول

 ،من القانون الجنائي للشركات التجارية يشكل جريمة جنائيةضعلى المصالح المحمية  عتداءاإن 
đ أو  ه الشركاتذالتي قد تقع من طرف ممثل هو  ،ه الشركات التجاريةذفظهرت العديد من الجرائم متعلقة

مسيرو  أقد يلج، موضوعها التجارينشطتها و مزاولة أēا فيما يتعلق بموضوع الشركات و أجهز حد أ
فة مثلا كمخال ،ه الشركاتذتتعلق بموضوع ونشاط ه ،أساليب غير قانونيةو الشركات التجارية إلى طرق 
حة لصالتي تمس بم القوانين المتعلقة بحركة تداول رؤوس الأموال وبعض الجرائمالقوانين المتعلقة ʪلضرائب و 

  .الأفراد

ذا المبحث ʪلتحديد إلى خصوصية الركن المادي لجرائم سيتم التطرق في ه، ذلكبناء على 
  ).المطلب الثاني(ثم خصوصية الركن المعنوي لجرائم الشركات التجارية ، )المطلب الأول(الشركات التجارية 

  التجاريةخصوصية الركن المادي لجرائم الشركات :المطلب الأول

يقصد به السلوك الإجرامي الملموس الذي يقع و ، الركن المادي هو أحد الأركان الأساسية للجريمة
يتميز الركن المادي بعدة خصوصيات ، يعد مخالفا للقانون في جرائم الشركات التجاريةارجي، و في العالم الخ

  .فراد الممثلين لها لا الأ، هو الشركة ذاēاو ، نتيجة الطبيعة المعنوية للشخص الجاني

متناع يجرمه المشرع فهو المظهر الخارجي للجريمة إو أفيتكون الركن المادي للجريمة من كل فعل 
ن تحقق الركن المادي هو إو  ،والمصلحة المحمية قانوʭعلى الحق أ عتداءالايتحقق بموجبه و ، يمثل ماديتهاو 

و متعددا فلا بد من أواحد ، و مستمراأفقد يكون مؤقتا ، الشرط الأساسي للقول بوجود جريمة من عدمه
  .تحديده 
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لك أحكام النظرية العامة للركن المادي في الجريمة ففي ذحيث تعدى ب،أولا قبل تحديد الجزاء
في حين  ،المكون للركن المادي فيها هو القاعدة)فعل الامتناع(جرائم التسيير يعتبر السلوك السلبي 

كما أن الجرائم ،  معروف في القواعد العامة ماهرعلى عكس )القيام بعمل(الاستثناء هو السلوك الايجابي 
وما سبق يعتبر الركن المادي في الجرائم ذلك السلوك الذي ، 1ستثناء أصبحت الإ) الضرر(ذات النتيجة 

ʪلتالي لا نكون أمام جريمة إذا  لم و ، نونقد يكون سلوكا سلبيا أو ايجابيا يمس ʪلمصلحة التي يحميها القا
نه يحتوي على نفس لأ ،خرىويختلف الركن المادي عن مثيلاته من الجرائم الأ، 2يكن هناك سلوك

حد أفي حالة غياب و ، )ولالفرع الأ(لك بتمام الجريمة ذالخصائص العامة للقانون الجزائري يكون 

  ).الفرع الثاني(ي ʭقصأالعناصر يكون الركن المادي غير ʫم 

  الفرع الأول

  عناصر الركن المادي التام

تتمثل و  ،الحالة ماديةوتعد الجريمة في هذه  ،توافرت عناصره الثلاث ما إذايكون الركن المادي ʫما 

  3.الصلة السببية ،النتيجة الضارة ،السلوك الإجرامي:في

  السلوك الإجرامي في جرائم الشركات التجارية:أولا

حد أو قد يكون من أ ، قانونيا للشركةيكون ممثلا"نشاط ما عن شخص طبيعي هو صدور 
ن أو ، يجابي أو سلبي وكلاهما يشكلان عملا إدارʮإكون هذا النشاط إما في شكل سلوك وي، "أجهزēا

  . 1النشاط المادي المسجل يمس إما بمصالح الفرد أو مصالح الجماعة  اهذ

                                                           
السياسي،اĐلد مجلة الفكر القانوني و المادي لجرائم الشركات التجارية في التشريع الجزائري،خصوصية الركن المعنوي و ،زحزاح محمد-1

  .  253،ص1،2024،العدد8
جامعة حاج لخضر، المقارن،رسالة دكتوراه،التجارية في التشريع الجزائري و  ،الحماية الجنائية للشركاتحسام بوحجر-2

  .     83،صʪ2018تنة،
  .70ص ،المرجع السابق،منصور رحماني3
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النشاط الإرادي كان ى جرائم الشركات التجارية نجده يتمحور حول هذا المفهوم علاط إسقن إ
، حدأجهزēاأالذي يصدر من طرف شخص طبيعي يمثل الشركة تمثيلا شرعيا أو من و ، ايجابيا أو سلبيا

 7 رادة الشركةإعن وهو يعد تعبيرا ، مصالح الجماعةأو ما بمصالح الفرد إالنشاط المادي المسجل يمس  هذاو 
  . 2التجارية 

القوانين الخاصة يتضح لنا وجود صوص التشريعية كقانون العقوʪت و طلاع على النفمن خلال الإ
  .  ʪلامتناعوجرائم الفعل ، امتناعوجرائم ، يجابيةإوهي جرائم  ،ثلاث صور من الجرائم

  :الجرائم الايجابية-أ

ي يقع تصرف أ، 3القانونالمتمثل في فعل يجرمه الضار و  يجابيها في السلوك الإسلوكتجسد يجرائم 
وتتمثل ، جهزة الشركةأحد أو أمادي ومحسوس الصادر من قبل المتمثل القانوني  إيجابيشخصي وضعي 

تيان رادة لإإ، ذا الفعلوجود واجب قانوني يمنع القيام đ، معين إيجابيتيان فعل إذا السلوك في عناصر ه
فيعتبر هذا الفعل .4المرتكبة من قبل مدير الشركةصرفية و المحررات التجارية أو المومن أمثلتها تزوير ، الفعل

التملص أو محاولة التملص ʪستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ذا وك،5مرتكب من قبل الشركة التجارية
  .6الضريبة المقررة على الشركة 

  :جرائم الامتناع -ب

                                                                                                                                                                                           
ت ،ديوان المطبوعا5ط،)الجريمة(1،شرح قانون العقوʪت الجزائري القسم العام الجزء عبد الله سليمان1

  .-148 147،ص2004الجامعية،الجزائر،
  .148-147ص ،المرجع السابق ،الله سليمانعبد 2
  .60ص ،2003،دار الهدى ،الجزائر،)فقه و قضاء(الوجيز في القانون الجنائي العام ،منصور رحماني3
  .تحت عنوان التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية 4في القسم 6من قانون العقوʪت من الفصل 219المادة 4
 .   السابق ذكره  06-23قمر ع المستحدثة بموجب ق .مكرر من ق  253نص المادة 5
  .السابق ذكره 36.90رقم .م الصادر بموجب ق.ض.من ق9الفقرة 303ما نصت عليه المادة 6



 نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية:                  الفصل الثاني
 

~ 51 ~ 
 

جهزة   أحد أوأمن الممثل القانونيالصادر ، يقصد đا الجرائم السلبية التي يجسدها السلوك السلبي
حيث تتجسد ، 1ذلك تحت طائلة العقابتيانه و مر القانون ϵمتناع عن فعل ϩالمتمثل في الإو ، الشركة

ومن ضمن هذه الجرائم ، 2يقابله وجود واجب قانوني يلزم هذا الفعل، تناع عن فعل ايجابيمعناصره في الإ
ʪلإجراءات القانونية المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة  لتزامالاك المتعلقة بموضوع الصرف وعدم تل

  .3وكذا عدم الاستجابة للشروط المقترنة đذه الترخيصات ،وعدم الحصول على الترخيصات المشترطة

صل التي ينطبق عليها الرسم على القيمة و محاولة إخفاء للمبالغ أو الحواكذا جريمة إخفاء أ
ممثليها تعاقب الشركة التجاريةو و ، 4لاسيما منها عمليات البيع بدون فاتورةو  ،đا المضافة الذي هو مدين

  .5في حالة ارتكاđم لهذه المخالفات  ،حد أجهزēاالشرعيين أو أ

  :جريمة الفعل ʪلامتناع-ج

 متناعالايجابي بل من خلال إنقصد đا الجرائم التي تتحقق ليس من خلال قيام الشخص بفعل 
، جراميةإسببا في حدوث نتيجة  متناعلاوكاʭ، نساني كان يتعين عليه القيام بهإو أداء واجب قانوني أعن 

وجد علاقة السببية بين بحيث ت، ذهاتخ الذيدارة و المسلك السلبي حيث تتوافر علاقة سببية بين الإ
حيث تقوم هنا ، 6تنفيذهإن كانت له القدرة على حتى و  ،السلوك السلبي الذي سلكه الممتنعالإرادة و 

  .7كتصرف   متناعالانتيجة محققة الوقوع وفعل العلاقة بين الفعل ك

                                                           
  .252ص،م 1995،بيروت ،دار صادر للنشر ،3ط ،اĐلد الأول ،الموسوعة الجزائية،فريد الزغبي 1

.52ص ،ابقالمرجع الس ،زادي صفية 2 
لى إحركة رؤوس الأموال من و ،يتعلق ʪلتربع والتنظيم الخاصين ʪلصرف و 09/07/1996مؤرخ في  22-96من الأمر رقم  1المادة3

  .،معدل ومتمم10/07/1996الصادر في 43ر ،ع .الخارج ج
ع .ر .ج 18-12-1991المؤرخ في 91-25رقم  .من قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر بموجب ق1الفقرة  118المادة 4

  .1992المتضمن قانون المالية لسنة18-12-1991المؤرخ في 65
  .91-25رقم .من نفس ق 554المادة 5
 .472-473-475ص ،1999-2000،ن.ب .د،الإيمان للطباعة،شرح قانون القسم العام،الغريتمحمد عبد 6
 .253ص،المرجع السابق  ،فريد الزغبي7
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ولكن  ،ʪلرجوع لقانون العقوʪت الجزائري فلم يرد نص قانوني حول هذا الصنف من الجرائم
التي و  ،يجابيإعن القيام بفعل  متناعالابجريمة ʪلرجوع للقوانين الخاصة نجد هناك نصوص قانونية تتعلق 

  .1تعد من جرائم الشركات التجارية 

  

  :النتيجة الضارة-2

ن المشرع أكما،  2هو ذلك الأثر المترتب على السلوك الجرمي أي التغيير الحادث في العالم الخارجي
معاقبتها قر بمساءلة الشركة التجارية و أإذ  ،عن المفهوم العام للنتيجةالجزائري في جرائم الشركات لم يخرج 

مثل الحالة التي يتناول فيها شخصا مادة ، الأفعال التي حققت أضرار فعلية أو شكلت خطورة محتملةعن 
فهنا تحاسب الشركة ، حد الأعضاءأتسبب له ضررا يتمثل في إصابته بعجز أو فقدان و  ،تكون مغشوشة

ʪعليها في شخص معنوي يخضع للقانون الخاص عن هذه الأضرار عند توفر الشروط المنصوص  عتبارها
  .3مكرر من قانون العقوʪت الجزائري 51المادة  

  :النتيجةالصلة السببية بين السلوك و -3

والذي يعد  ،حد أجهزēاها إلى سلوك الممثل القانوني أو أيقصد بذلك إسناد النتيجة المعاقب علي
فلا يعد كافيا صدور  ،وهذا عن طريق الربط بين النتيجة والسلوك.4سلوكا صادرا من الشركة التجارية

بل فضلا عن ذلك أن  ،سلوك من الجاني سواء كانت الشركة أو الشخص الطبيعي وحصول النتيجة

                                                           
  .53ص  ،المرجع السابق ،زادي صفية1
دراسة (المسؤولية الجزائية للشركات التجارية  ،تحت تقديم ʭئل عبد الرحمن صالح،احمد عبد الرحيم محمود عودة  ،جمال محمود الحمودي2

 .48ص،2004،،عمان،دار وائل للنشر ،1ط  )تحليلية مقارنة
  .54صالمرجع السابق،  ،زادي صفية3
  .ج.ع .مكرر من ق51المادة 4
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جتمع كلاهما في إسلبي أو تناع ميجابي أو ϵإتستند هذه النتيجة إلى ذلك السلوك سواء كان بفعل 
  .1لجرمياالسلوك 

بل يجب أن تتوفر رابطة السببية التي  ،فلا يعد كافيا صدور السلوك من الجاني وحصول النتيجة
  ..2النتيجة الإجرامية من ʭحية أخرىالإجرامي من ʭحية و  تمثل العلاقة بين السلوك

  

  الفرع الثاني

  المادي الناقص عناصر الركن

وهذا ما يوصف  ،حد العناصر الثلاثة للركن المادي التامأن الركن المادي ʭقصا إذا تخلفت يكو 
نه لم تتم غير أ ،في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جريمة ءĔϥا البد قانوʪ ʭلشروع في تنفيذ الجريمة ويعرف

  .3بسبب خارج عن إرادة الفاعل 

تعاقب  الشركة التجاريةنجد أن ،لأحكام العامة للشروع عن جرائم الشركات التجاريةʪلرجوع ل
فيعاقب على  ،سواء كان الفعل له وصف جناية،حد أجهزēاأإذا  كان ما وقع من ممثليها أو عن الشروع 

، ج.ع.قانون  30الشروع  كالجناية نفسها أو الجنحة في الحالات التي يعاقب عليه قانون وفقا للمادة 
نه يعاقب على أومن أمثلة ذلك  ،4يخضعها لنفس العقوبةو  ،الشروع كالجريمة التامة وʪلتالي فالمشرع يعامل

وتدان الشركة التجارية  ،من قانون العقوʪت كالجريمة التامة209الشروع في الجرائم الواردة في نص المادة 
  .5مكرر متوفرة  51إذا  كانت شروط المادة   

                                                           
  .84 صالسابق،  علدراسة جرائم الأعمال المالية و التجارية، المرج لسمير عالية، المدخ1
،  ص 2000، د ط،  الدار الجامعية، )المسؤولية الجنائية و الجزاء الجنائي(علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوʪت القسم العام 2

322.  
  .ج.ع.من ق 30المادة 3
  .2014، ،دار هومه، الجزائر 2والقانون المقارن، ط ئية للشركات التجارية في القانون الجزائري،المسؤولية الجزامحمد خريط4
  .ج.ع.مكرر من ق 253المادة 5
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الشروع التام يطلق عليه تعبير ق عليه تعبير الجريمة الموقوفة و ويطل ،للشروع نوعان الشروع الناقص
  .1الجريمة الخائبة 

  الركن المعنوي للجريمة:المطلب الثاني

الركن المعنوي هو الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة الأدبية التي تربط مادʮت الجريمة 
  .2ن الفعل هو نتيجة إرادة الفاعلبحيث يمكن أن يقال ϥ ،ونفسية فاعلها

غير عمدية أو  )الفرع الأول(وهذا ما سنتناوله في ،الشركات التجارية إما أن تكون عمديةجرائم ف

أو قد يغيب الركن المعنوي في حال إذا تجاوزت النتيجة ما كان يريده الجاني  )الثاني لفرعا(في 

  . )الفرعالثالث(في

  الجريمة العمدية:الفرع الأول 

عن معنى أو قصد الإجرامي في جرائم الشركات التجارية يقوم على العلم بطبيعة الفعل الذي 
  .3يرتكبه الممثل الشرعي للشركة أو أجهزēا وعمله ʪلنتيجة واتجاه إرادته لتحقيقها معا 

  :وهما 4من بين صور القصد الجرمي القصد العام والخاص 

  القصد العام:أولا

نه يهتم بتحقيق كما أ،  ل يعلم أن القانون ينهي عنهإرادة الجاني نحو القيام بفع انصرافهو 
هذا القصد متوفر في كافة الجرائم و ، الغرض من الجريمة دون البحث عن الباعث الذي يهدف إليه الجاني

  :وتتمثل عناصره في،5العمدية

                                                           
  .    2010،منشورات الحلبي الحقوقية، دون ذكر الطبعة، سنة -الركن المادي للجريمة –معز احمد محمد الحياري 1
  .231،المرجع نفسه،ص عبد الله سليمان 2
  . 45زادي صفية،  المرجع السابق،  ص3
  . 85منصور رحماني ،المرجع السابق ، ص4
  . 81المرجع نفسه ، ص5
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  :العلم ʪلواقعة الإجرامية-أ

لك بسلوكه الإجرامي أو ʪلعناصر الأساسية لقيام الجريمة سواء ذبمعنى أن يكون الجاني على علم 
  .1عتداءالابموضوع 

  :النتيجةالقصد إلى إحداث السلوك و -ب

وتنقل  تيارالاخالإرادة تحسم و ، أي أن العلم ʪلواقعة حالة ذهنية ترسم الجريمة في ذهن الجاني
  .2لى تحقيق النتيجة السلوك وإ ارتكابإلىإرادة الجاني  تجاهاوʪلتالي نقول ، الذهن إلى الواقعالفكرة من 

  القصد الخاص:ʬنيا

النية إلى غرض معين أو يدفعها إلى  انصرافالخاص على أنه هناك من يعرف القصد الجنائي 
جل تحقيق سلوك معين ألك الدافع النفسي من كما يقصد ʪلقصد الخاص ϥنه ذ  ، ʪعث معينالفعل 

فموضوع الأحكام العامة للقصد العام و الخاص لا نجده في موضوع جرائم  ، محددةʪلنظر إلى غاية 
  . إشكالالشركات التجارية يثير أي 

من جهة أخرى تظهر الخصوصية في هذا النوع من الجرائم عند قيام الشركة التجارية بجريمة ف
حيث يكون على ، أجهزة الشركةحد أالجرمي لدى الممثل القانوني أو  من توفر القصدفهنا لا بد  ،عمدية

 القصدأمام حيث نكون هنا  ،النتيجةاتجاه إرادته إلى تحقيق الفعل و مع علم بعناصر الفعل المرتكب 
ذا ما ه، و ربح الشركة مثل زʮدة،ماليةذه الجريمة هو تحقيق مصلحة ه برتكاان الهدف من لأ ، العام

 .3يعتبر قصدا خاصا 

  الفرع الثاني

  غير العمدية الجريمة
                                                           

  .55،  ص جمال محود الحموي، احمد عبد الرحيم محمد عودة  ،المرجع السابق1
  . 350،ص 1996،دار النهضة العربية، القاهرة،6،ط)القسم العام(احمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوʪت 2
  .47زادي صفية ، المرجع السابق،  ص 3
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نه كل فعل أولكن الفقه عرفه  ، ذلك شان العمدنه في أالمشرع الجزائري الخطأ الجزائي شلم يعرف 
ولكنه كان بوسعه  ة،غير مباشر  ةأو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق

يه نتائج وتترتب عل، أيكون عن خطيجابي قد إان سلبي أو وʪلتالي السلوك الإجرامي سواء ك، تجنبها
عن القصد ، 1بل كانت نتيجة تقصير منه ، يقصدها ϥي صورة من صور القصدلمو ، ضارة لم يردها الجاني

أي الممثل الشرعي للشركة  ،يتصور في إطار جرائم الشركات التجارية وقوع الخطأ من قبل مرتكب الفعل
ال الممثل القانوني للشركة أو ن يتصور إهمأك،أو عن مخالفة حتياطالالعدم  حد أجهزēا سواء كانأأو 

اللازمة لأعوان الجمارك  لتبليغ الوʬئق نتباههاعدم  أوحد أجهزēا تقديم الوʬئق اللازمة لمديرية الضرائب أ
  .2السامة فهي نتيجة للإهمال ةوكذا حالة رمي المواد الكيميائي، من قانون الجمارك48/1حسب المادة 

غير العمدية المرتكبة اني في كل من الجرائم العمدية و المشرع الجزائري حافظ على صفة الجفنجد 
رائم على عكس المشرع الفرنسي الذي فرق بين الج ،3حد أجهزēاقبل الممثل القانوني للشركة أو أ من

 حتفظ đا فقطإو  ،صفة الجاني عن الشخص الطبيعي ستبعد فيهاإبحيث  ،العمدية  غير العمدية
  . بسبب عدم وجود خطأ عن قصد  ،الضرروفر العلاقة السببية بين الخطأ و للشخص المعنوي لعدم ت

  غياب الركن المعنوي في جرائم الشركات التجارية:الفرع الثالث

ه حيث أشار الرأي الغالب في الفق، يقتصادالاية جرائم من بينها ذات الطابع ترتكب الشركة التجار 
ولا يتطلب التشدد ، نه لا يتم التقيد ʪلركن المعنوي في هذا النوع من الجرائمأالمقارن و التشريعات المقارنة 

وهي ،خشية أن يؤدي التحري عنه في بعض الحالات إلى عدم تطبيق النصوص الخاصة đا ،في إثباته

                                                           
  .681محمد عبد الغريت، المرجع السابق، ص  1
،متعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية خطر واستحداث  2003-07-19المؤرخ في  09-03من قانون رقم  18و 14المادتين 2

  .  2003-07-20، الصادرة في 43ع.ر.و إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها،ج
  .270محمد حزيط،  المرجع السابق،  ص 3
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هذا النوع من الجرائم Ĕϥا جرائم ولقد تم وصف ،نتيجة خطيرة تمس ʪلمصالح التي يقصد المشرع حمايتها
  .1الفعل الجرمي دون حاجة لإثبات الركن المعنوي فيها ارتكاببمجرد  تقوم،مادية بحتة

لتي تسأل لم يخرج المشرع الجزائري عن القواعد العامة التي تحكم الجرائم القانون العقوʪت  عفبالرجو 
ʪلرغم من خصوصية الجرائم  ،لعامهذا المبدأ ا ويبقى ،شخصا معنوʪ ʮعتبارهاعنها الشركة التجارية 

تعميم  لا يصحو ʪلتالي، عنهوما وجد في القوانين الخاصة فيبقى ذلك استثناء  ،ة التي ترتكبهايقتصادالا
  .على كافة جرائم الشركات التجارية التي لم يتم النص فيها على القصد الجنائي ستثناءالا

غير العمدية المرتكبة من طرف الجاني في كل الجرائم العمدية و  فالمشرع الجزائري حافظ على صفة
  .الممثل القانوني

  في جرائم الشركات التجاريةالجزاء ة المتابعة الجزائية و خصوصي:المبحث الثاني

دراج قرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوʪت ϵإد قام المشرع الجزائري عند لق
جرائية التي تسري عليه عند متابعته جراءات الجزائية تخص القواعد الإبقانون الإنصوص خاصة 

النوعي يخضع للقواعد العامة  الاختصاصلأن ،المحلي الاختصاصبقواعد  ساساتتعلق أ،جزائيا
يك الدعوى القواعد الخاصة المتعلقة بقواعد تحر  حال علىأكما ،  الطبيعيʪلنسبة للشخص  للاختصاص
ʪ يضاالمعنوي أ لنسبة للشخصالعمومية.  

التردد القضائي حول مسؤولية ن حسم الخلاف الفقهي و أن المشرع الجزائري بعد إذ نجد أ
مكرر من قانون العقوʪت  51ادة ى النحو الذي جاءت به الملالشخص المعنوي جزائيا بنص صريح ع

من خلق نوعا من التجانس بين طبيعة الشخص المعنوي أصبح من الضروري تكريس هذا المبدأ الذي و 
  .خرىة أالعقوʪت المطبقة من جهجراءات المتخذة و بين الأحكام المتضمنة الإجهة و 

                                                           
ة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن محمد خميخم، الطبيعة الخاص1

  .   47، ص 2011-2010خدة، الجزائر، 
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كام الخاصة للمتابعة الجزائية التطرق في هذا المبحث ʪلتحديد إلى الأح سيتم، بناء على ذلك

المطلب (خصوصية الجزاء في جرائم الشركات التجاريةثم ، )الأولالمطلب (لجرائم الشركات التجارية 

  ).الثاني

  الخاصة للمتابعة الجزائية لجرائم الشركات التجارية حكاملأا:ولالأالمطلب

الموضوعية المنصوص عليها في قانون  حكاملأات الجزائية الوسيلة التي تنقل راءاجتعد الإ
شخاص عمال المرتكبة من قبل الألأاونظرا لتعدد جرائم ، 1لى حالة الحركةمن حالة السكون إ، العقوʪت

وهذا ، الخاصةالعامة و كام مختلفة في عدة قوانين حعن طريق سنه لأ قام المشرع ʪلتصدي لها، المعنوية
  .2طار التي تلحقها هذه الجرائم خلتجنب الأ

  التجاريةلي في جرائم الشركات المح الاختصاصسيتم التطرق إلى قواعد ، ا المطلبذفي ه

ما في أ ، )الفرع الثاني(القيود الواردة عليها فيرق لطرق تحريك الدعوى العمومية و وسنتط، )وللأالفرعا(

  .جراءات البحث والتحري في جرائم الشركات التجاريةإسنتناول ) الفرع الثالث(

  المحلي في جرائم الشركات التجارية الاختصاصقواعد :الأولالفرع

يتم تحديده ʪلرقعة الجغرافية التي و ، قليمي مكان وقوع الجريمةو الإأالمحلي  ʪلاختصاصيقصد 
ن تتجاوزها إلى حدود أدون ، قعة على تراđاائية سلطة النظر في الجرائم الواتبسط عليها الجهة القض

ʪلنظر في الجرائم  ن المحاكم الجزائرية تختصأإذ تقتضي القاعدة العامة ، أخرىقضائية جهة  اختصاص
ما عدا ، مهما كانت جنسية و صفة مرتكبها، البحري و الجويلة الجزائرية البري و قليم الدو الواقعة على إ

  .3قانوʭ استثنىمن 

                                                           

.41،ص رجع السابق،المدوري كاهنة، بلوز حنانم 1 
.41المرجع نفسه، ص  2 

كلية ،1،جامعة الحاج لخضر،ʪتنة يت على طلبة السنة أولى ماسترألق،محاضرات "المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي "مزʮني عمار،3
 ).  2019/2020(،قسم الحقوق،الحقوق والعلوم السياسية
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ن المشرع الجزائري أنجد ، جراءات الجزائيةالإمن قانون  1مكرر  65لى نص المادة فبالرجوع إ
فمن خلال هذه المادة قد حددت ، لمحاكمة الشركة التجاريةحدد الجهة القضائية المختصة محليا 

  :و جهات الحكم حسب الحالتين أو قاضي التحقيق أالمحلي لكل من وكيل الجمهورية  الاختصاص

  :متابعة الشركة بصفة منفردة حالة–ولا أ

 في هذه الحالة تطبيق معايير يتعين، عند متابعة الشخص المعنوي وحده الاختصاصإن 
لقاء القبض على المتهم الذي لا يمكن معيار مكان إ ʪستثناء، الخاصة ʪلشخص الطبيعي الاختصاص

المحلي ʪلنسبة  أثنينللاختصاصوعليه يجب الإبقاء على معياريين ، على الشخص المعنويتطبيقه 

مركز (1وجود المقر الاجتماعي له و مكانأالجريمة  رتكابامكان :للشخص المعنوي المتابع  وحده وهما
 ).دارةالرئيسي للإ

 الاختصاصيرجع  ة،إلى الركن المادي إلى جرائم وقتيالجريمة ʪلرجوع  زئتج:مكان ارتكاب الجريمة-1
 ، أو المحكمة التي تحققت في دائرēا النتيجة الإجراميبشأĔا سواء للمحكمة التي وقع بدائرēا السلوك 

جرائم مركبه وجرائم  ، وجرائم مستمرة تختص بشأĔا كل محكمه وقع في دائرēا أحد الأفعال الداخلة فيها
جرائم  ، للمحكمة التي وقع في دائرēا عمل من أعمال التتابع أو الاعتياد الاختصاصالاعتياد يعود 

  .ناعسلبيه وجرائم ايجابيه تختص đا المحكمة التي يقع في دائرēا فعل الامت

د به راي ، ي للشركة في قانوĔا الأساسيالمقر الاجتماع ضبطي:مكان وجود المقر الاجتماعي له-2
 إتمامالإجراءاتإذ يقصد به مكان  ، بغض النظر عن فروعها إدارēاوهو مركز  ،الموطن الرئيسي للشركة

 2.وʬئق الشركةطلاع على كين الشركاء غير المديرين من الإوتم ،المتعلقة ʪلسجل التجاري

  
                                                           

ه، قسم القانون العام، كلية احمد الشافعي،الاعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري،أطروحة دكتورا1
 .  2011/2012يوسف بن خدة، ،بن1،جامعة الجزائر الحقوق

القاعدة ،مجلة الدراسات حول فعلية )"خصوصية المتابعة و الجزاء(اقرار المسؤولية الجزائية للشركات التجارية"قرنيش لامية،صانة سهام و 2
  .116،الجزائر،صالعدد الأول،1العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر ʪتنةالقانونية،كلية الحقوق و 
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  :حالة متابعة الشركة التجارية بصفة تبعية- ʬنيا

ʭشخاص الطبيعيينمامها دعوى الأأيكون للجهات القضائية التي ترفع القضائي  لاختصاصإ ،
المحلي  الاختصاصحدث عن و التي تت، جراءات الجزائيةمن قانون الإ 329-40-37قا للمواد فوف

  .1)شخاص الطبيعيينالمرفوعة ضد الأ(ʪلنظر في الجنح  ن المحكمة مختصةأتنص على 

  )مكان وقوع الجريمة(محكمة محل الجريمة -1

سواء   ، هو المحل الذي يقيم فيه الشخص بصفه فعليه:و شركائهممحكمة محل إقامة أحد المتهمين أ- 2
بل هو  ،مستمرة أو متقطعة ومحل إقامة الشخص المتهم ليس الموطن المختار أو القانوني له إقامتهكانت 
أما في حاله تعدد المشتبه فيهم  ، الإجراءاتالمعتاد حيث تكون العبرة به وقت اتخاذ  إقامتهمكان 

ار إقامة فمعي ، اختصاصها أحد المشتبهين وبصفه معتادة ةيؤول لأية محكمة يقيم في دائر  الاختصاصف
  .الشخص المشتبه به يساعد في تسهيل الكشف عن ماضي المتهم وسوابقه

يقصد به المكان :أخرمحكمة مكان القبض على المتهم و لو كان هذا القبض قد وقع لسبب - 3
والفائدة من اختيار هذا المكان تجنب السلطة العامة مشقة  ، الذي يضبط فيه على المشتبه فيه ʪلجرم

كما أنه محكمة   ، التي يخشى ضياعها الإثباتكما أنه يوفر حماية لأدلة   ، التنقل إلى مكان وقوع الجريمة
 553_552محل حبس المحكوم عليه لا تكون مختصة إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

  2.الاختصاصزائية والخاصة ʪلإحالة من محكمه إلى أخرى وتنازع الج الإجراءاتقانون 

ل عنها الشخص المعنوي  ئم التي يمكن أن يسأن في بعض الجرافإ، لى جانب هاتين الحالتينإ
، موالجرائم تبييض الأو ، للمعطيات ليةالآالجرائم الماسة ʪلمعالجة ة و الحدود الوطني المنظمة عبر كالجريمة

المحلي  الاختصاصالمشرع فيها على نظام تمديد  اعتمدحيث ، شريع الخاص ʪلصرفʪلتالمتعلقةالجرائمو 

                                                           
- 2010دكتوراه،جامعة بسكرة،الجزائر، ʫريخ المناقشة  أطروحةقرفي،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة،إدريس1

 .  257،ص 2011

.119ص ،المرجع السابق ،)"الجزاءخصوصية المتابعةو (المسؤولية الجزائية للشركات التجارية إقرار"قرنيش لامية،سهام و صانة  2 



 نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية:                  الفصل الثاني
 

~ 61 ~ 
 

خرى أمحاكم  اختصاصالقضائية للحكم إلى دوائر  الجهاتلكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، و 
  .عن طريق التنظيم

التنفيذي رقم المتمم بموجب المرسوم المعدل و  06/348فبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
، قضاة التحقيقلبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية و المحلي  الاختصاصد المتضمن تمدي 16/267
قطاب جزائية متخصصة محددة أعلاه إلى أذكورة على سبيل الحصر ʪلنظر في الجرائم الم الاختصاصيعود

الجريمة المنظمة عبر المخدرات و لمتعلقة ʪلمتاجرة في وهي جرائم ا1من هذا المرسوم5، 4، 3، 2فيالمواد 
الجرائم و ، جرائم تبييض الأموال والإرهابنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و الجرائم الماسة ϥالوطنية و الحدود 
  .ʪلتشريع الخاص ʪلصرفالمتعلقة

المعالجة الفعالة لهذا النوع من الجرائم المذكورة  هو تحقيق، ه المحاكمنشاء هذإن هدف المشرع من إ
، من الداخليالأالوطني و  قتصادēدد سلامة الاالتي تعتبر من الجرائم الخطيرة التي و ، سبيل الحصرعلى 

التحري ة التحقيق متخصصين في المعاينة والبحث و قضاتلزم وجود قضاة ووكلاء جمهورية و يس مر الذيالأ
وʪلتالي القضاء ، ارتكاđا ملاحقة المساهمين فيف خيوطها و لك đدف كشذو ، ه الجرائمذفي مثل ه

  .2عليها

  الفرع الثاني

  القواعد الخاصة بتمثيل الشركات التجارية

لكن عند ، الشركات التجارية ʪعتبارها شخص معنوي عن جميع الجرائم التي قامت đا تستوضح
بعة أثناء سير الدعوى العمومية القيام ϵجراءات المتاتحريك الدعوى العمومية من المستحيل على الشركة 

  .ن تكون حاضرة فيها بنفسهاوأ

                                                           
،المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية و 2016أكتوبر  17،المؤرخ في 16/267 المرسوم التنفيذي رقم1

 .2016أكتوبر  23،الصادرة بتاريخ 62ش،العدد .د.ج.ج.ر.،ج06/348قضاة التحقيق،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 
ة ماستر،قسم الحقوق،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الشيخ دلول عبد الرحيم،المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال،مذكر 2

 .55ص ، 2022/2023العربي التبسي،تبسة،
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أو في  )أولا(يتجسد هذا الشخص الذي ينوب الشركة التجارية للقيام đذه الإجراءات في ممثلها القانوني

  .)ʬنيا(ممثلها القضائي

  :الممثل القانوني-أولا

منحه القانون أو القانون الأساسي للشركة تفويضا  الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الذي
هذا الأخير الذي كانت له هذه الصفة عند  ، لتمثيلها أثناء سير إجراءات الدعوى الجزائية المقامة ضدها

  .الجزائية الإجراءاتمن قانون  2مكرر  65وهذا ما نصت عليه المادة  ، المتابعة

لأن  ، ءات المتابعة فقط وليس أثناء ارتكاب الفعل اĐرمفالممثل القانوني للشركة يمثل أثناء إجرا
والذي قد يكون  ، مرتكب الجريمة لحساب الشركة قد يكون أحد مسيريها أو أحد ممثليها أو أجهزēا
  . شخصا طبيعيا أو معنوʮ عكس الممثل القانوني الذي يجب أن يكون شخصا طبيعيا

فمثلا في شركة المساهمة إذا كانت إدارة  ، شركةالممثل القانوني تختلف بحسب شكل ال ةإن صف
أما إذا   ، الشركة يتولاها مجلس إدارة واحد فإن الممثل القانوني هو الرئيس الذي يتولى رʩسة مجلس الإدارة

" كانت إدارة الشركة يتولاها مجلسان مجلس المديرين ومجلس الرقابة فإن ممثل الشركة هو رئيس مجلسين 
  .فإن ممثل الشركة هو رئيس مجلس المديرين " لس الرقابةمجلس المديرين ومج

ضف إلى أنه حالة الحل القضائي للشركة فإن المصرف القضائي يصبح ممثلا قانونيا لها إلى غاية  
القانوني وفي حالة وضع الشركة تحت نظام التسوية القضائية فإن صفة الممثل  ، اختتام عمليات التصفية

  .تنتقل للمتصرف القضائي

  :الشروط الواجبة في الممثل القانوني وقت المتابعة-

  :وهي تعيين ممثل من القضاء أمر وجوبي نص المشرع على حالتين يكون فيهما

يفقد الممثل :حالة متابعة الشركة وممثلها القانوني عن نفس الجريمة أو عن وقائع مرتبطة đا -أ 
طالما أن المسؤولية الجزائية للشركة التجارية  الإجراءاتالقانوني حقه في تمثيل الشخص المعنوي خلال سير 
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فهنا يكون تعيين  ، لا تستبعد مسائله الشخص الطبيعي عن ذات الجريمة سواء كفاعل أصلي أو كشريك

  .وأيضا لضمان السعر العادل للدعوة العمومية ، ممثل من طرف القضاء أمرا وجوبيا حماية لمصالح الشركة

وذات لضمان حق  ، فيكون تعيين ممثل قضائيا أمرا وجوبيا:ثل قانوني للشركةحالة عدم وجود مم-ب

  .الدفاع للشخص المعنوي وحسن سير إجراءات الدعوى

  :أما الشروط الواجبة في الممثل الجديد

 :قانون الإجراءات الجزائية تحتوي على شرطين وهما3مكرر65حسب نص المادة 

المحكمة بناء على طلب النيابة العامة إذا تبين وقت المتابعة أن تعيين الممثل الجديد من طرف رئيس -1

  ؛الممثل القانوني للشركة التجارية متابع في نفس الوقت مع الشخص المعنوي عن نفس الأفعال

  ؛وجوب تعيين الممثل الجديد من بين مستخدمي الشركة التجارية-2

  :الممثل القضائي- ʬنيا

الجزائية نجد أن المشرع الجزائري قد  الإجراءاتمن قانون  3مكرر  65نص المادة  نباط مناست
ل         المحكمةوالذي يعرف ʪلممثويتمثل في الممثل الذي يعينه رئيس  ،نص على نوع آخر من ممثلي الشركة

  .عنها مستخدمي الشركة وليس أجنبياحيث يشترط أن يكون هذا الممثل من  ، القضائي
  :الشروط اللازمة لتعيين الممثل القضائي و تتمثل في ستنتاجويمكن ا

  ؛وجوب تعيين الممثل الجديد من طرف المحكمة بناء على طلب النيابة العامة-
  ؛الممثل الجديد من بين مستخدمي الشركة التجارية وجوب تعيين-
  1؛ذا تمت متابعة الشركة و ممثلها القانوني في نفس الوقتإ-
  
  

  لثالفرع الثا

                                                           
  .119ص،المرجع السابق،)"خصوصية المتابعة و الجزاء(المسؤولية الجزائية للشركات التجارية إقرار"سهام و قرنيش لامية،صانة 1
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  تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشركات التجارية

تحدد بحسب لشخص المعنوي كالشركة التجارية، و تتعدد طرق تحريك الدعوى العمومية ضد ا
 صلي فيالأ الاختصاصعتبارها صاحبة ϵ ،لعمومية من طرف النيابة العامةالجريمة فقد تحرك الدعوى ا

دث نه قد يحأكما ،  القانون تحريك الدعوى ضدها في بعض الجرائمنه هناك حالات يقيد فيها أإلا ، لكذ
لى طرق تحريك الدعوى ا الفرع إذوعليه سنتطرق في ه، ه الدعوى العموميةذن تنقضي هأو 

  ).ʬنيا(القيود الواردة عليها  و)ولاأ(العمومية

  الشركة التجارية الدعوى العمومية ضد  طرق تحريك-ولاأ

و الجهات المختصة من تحريك أنونية التي تمكن النيابة العامة الوسيلة القاتعد الدعوى العمومية 
قد نظرا لما طار النشاط التجاري و لك الجرائم المرتكبة في إذبما في ، المتابعة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم
ية ضد الدعوى العموموتباشر ، فعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانونأيصدر عن الشركات التجارية من 

محل متابعة جزائية  رخما لم يكن هو الأ، ممثله الشرعي الشركة التجارية الخاضع للقانون الخاص من خلال
  .فعال مرتبطة đا أو أفعال جل نفس الأأمن 

ا ما كان تحريك الدعوى العمومية قد تم ذبعة الشركات التجارية كشخص معنوي إن متافعليه إ

  :الطريقتين التالين حدأذيتخ، من طرف النيابة العامة

اءات من قانون الإجر  394و 333ا للمادتين لك تطبيقذو ، ستدعاء المباشرن تكون عن طريق الإأما إ-
  .مخالفة أوا ما كانت الجريمة المرتكبة تكون جنحة ذإ ، الجزائية الجزائري

لزاميا تحريكها إ حيث يعد، ا ما كانت الجريمة تكون جنايةذإ، ن تكون عن طريق التحقيق القضائيأإما -
ق التحقيق القضائي في حالة يضا تحريك الدعوى العمومية عن طريأكما يجوز للنيابة العامة ،في الجناʮت

تحريك الدعوى  ماأ، جراءات الجزائية الجزائريمن قانون الإ 66لك طبقا للمادة ذالمخالفات و و أالجنح 
نه خاص فإ ،ج.ا.من ق 59عليه في المادة وص المنصجراءات التلبس ʪلجنحة العمومية عن طريق إ

ا ما شملت المتابعة الجزائية الشخص ذإ، بتحريك الدعوى العمومية ضد الشخص الطبيعي كطرف منهم



 نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية:                  الفصل الثاني
 

~ 65 ~ 
 

جراءات إ ذاتخافيكون من صلاحيات النيابة ، اريةالجريمة لحساب الشركة التج ارتكبي ذالطبيعي ال
  1.يضاأةكمتهملجهة القضائية  مام اأʪلجنحة فتستدعى الشركة للمثول  التلبس

 القيود الواردة  على حق النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية- ʬنيا

لكن هذه الحرية ليست  ،في تحريك الدعوى العمومية ومباشرēا أو حفظها قللنيابة العامة الح 
حصر هذه القيود في  والتي تقام ضد الشركة التجارية في،هالتحريك قيودا ها المشرعمطلقه بل أورد علي

 .2الشكوى والطلب
قانوني يقوم به اĐني عليه أمام النيابة العامة أو ضباط الشرطة القضائية أو  إجراءهي   :الشكوى 1-

 ، قد تكون الشكوى شفهية أو كتابية ، قاضي التحقيق يعبر فيه عن إرادته في تحريك الدعوى العمومية
  :نذكر منها ، 3ومن الجرائم المعلقة على شكوى 

 جريمة الغش الضريبي 

من قانون  350علقت هذه الجريمة على شكوى من مدير الضرائب ʪلولاية حسب نص المادة 
تسيير الدعوى وكذا بطلان  إجراءاتوفي حالة غياب الشكوى يترتب بطلان ، الضرائب المباشرة والمماثلة

 .4لاحق ءإجراام العام لا يصححه أي وهذا البطلان من النظ ، الحكم

 جريمة النصب 

ويعلق تحريك الدعوى العمومية في هذه  ،قانون العقوʪت الجزائري 372المشرع في المادة نص عليها 
 .5قانون العقوʪت 373الجريمة على شكوى حسب نص المادة 

                                                           
  .283-282التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن، مرجع سابق،صمحمد حزيط، المسؤولية الجزائية للشركات 1
ع ، 6مجلد ،مجلة ايليزا للبحوث و الدراسات  ،" الدعوى العمومية في ظل القانون الجنائي للشركات"  ،عقابي أمال ،حجوجة أمل2
  .  156ص  ،2021،جامعةقالمة  2،
ص ، 2005،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،4ط، 1ج ،ئية في التشريع الجزائري مبادئ الإجراءات الجزا ،احمد شوقي الشلقاني3

40. 
 .582ص  ،2007،القاهرة ،النهضة العربية ر داط،.،دشرح قانون الإجراءات  الجنائية  ،أسامة عبد الله قايد4
جامعة محمد ،و العلوم السياسية كلية الحقوق،1ع،مجلة المنتدى القانوني،" جريمة التهريب الضريبي "،وفاء شيعاوي 5

 .86ص ،2005 ،ماي،بسكرة،خيضر
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  الطلب -2
 أخلتتعبير عن إرادة سلطة عامة في تحريك الدعوى العمومية الناتجة عن جريمة يقصد به 

فيقدم الطلب إلى النيابة العامة أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو المحكمة  ، ʪلقوانين التي تقوم بتنفيذها
   :ويكون في ، 1في الحالات التي تتصدى فيها لتحريك الدعوى العمومية

  جرائم جناʮت وجنح متعهدي تموين الجيش-
تحريك الدعوى في هذه الجرائم يكون بناء على  أنمن قانون العقوʪت  164المادة ʪلرجوع إلى   

لأن الشكوى مقدمة من طرف اĐني  ، شكوى من وزير الدفاع الوطني والمقصود ʪلشكوى هو الطلب
 .2عليه الذي أصابه الضرر

 أسباب انقضاء الدعوى العمومية- ʬلثا
تنقضي đا الدعوى الأسباب العامة التي ϥسباب عامة وأخرى خاصة فتنقضي الدعوى العمومية 

 الأخيرما عدا الوفاة التي تتعلق đذا  ،ʪلنسبة للشخص الطبيعي في الشركة التجارية هي نفسها العمومية
كما تنقضي الدعوى العمومية في مجال جرائم الشركات التجارية بمجموعة من الأسباب الخاصة   ، فقط

  .3ج. ج.إ. من ق 6من نص المادة  4في الفقرة  صراحةأجازها القانون 

  

  الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية-1

ستثناء سبب وفاة المتهم هذا ϵ ، مةعلى هذه الأسباب العافي الفقرة الأولى  6جاء في المادة 
السبب لا يمكن الأخذ به لأنه لا يعقل تصور وفاه الشخص المعنوي فهو خاص ʪلشخص الطبيعي 

  .فقط

                                                           
يتضمن قانون ، 1966يوليو8المؤرخ في  66/155يتمم الأمر يعدل و ،30/12/2015المؤرخ في 19/ 15قانون رقم 1

  .30/12/2015الصادر في ،71ع،ر.ج،العقوʪت
تخصص القانون  ،رسالة لنيل شهادة الماجستير،القانون الجزائريسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ،بوحجة نصيرة2

  . 2002-،2001بن عكنون  ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،الجنائي و العلوم الجنائية
  .117ص  ،المرجع السابق ،زادي صفية3
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 التقادم 

رتكاب الجريمة وفق المدة التي حددها القانون مسبقا مما يؤدي إعلى ة مرور فتره زمنييقصد به 
 الإجراءاتقانون  10 إلى 7فقد نظم المشرع أحكام التقادم في المواد من  ، لسقوط الدعوى

سنوات في  10كأصل عام   ، فتتقادم الدعوى العمومية حسب جسامة كل صنف من الجرائمالجزائي
  1.وسنتين في المخالفات ، سنوات في الجنح 3و ، الجناʮت

تكون غير قابله  أو، في التقادم أخرىغير أنه نوع من الجرائم في القانون الجزائري تسري عليها مدد 
 .2وةوكذا الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية والرش إرهابيةللتقادم كالجناʮت والجنح الموصوفة ϥفعال 

 العفو الشامل 

ويكون  ،الصفة الجرمية عن الأفعال المرتكبة المنصوص عليها في قانون العقوʪتينفي  العفو الشامل
مرحلة من مراحل ة صادر من السلطة التشريعية في أي غالبا في المناسبات الوطنية والرسمية بموجب قانون

فيعتبر بذلك الفعل مباحا لا يجوز رفع  ، يكون لاحقا على المحاكمة أنكما يمكن   ،الدعوى العمومية
  .3الدعوى أو الحكم فيها إذا كانت قد رفعت قبل

 تʪإلغاء قانون العقو 

فيقوم القانون الجديد  ، اĐرمة ʪتت لا تتناسب مع ظروف اĐتمع الأفعالحيث يرى المشرع أن 
عن الفعل الذي كان مجرما بموجب نص القانون القديم تطبيقا لقاعده عدم رجعيه  الإجرائيةϵلغاء الصفة 

  .4الجنائيةالنصوص 

                                                           
كلية  الحقوق و العلوم   ،تخصص قانون جنائي،الماجستيررسالة لنيل شهادة ،تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور،علي شملال 1

  .24،ص 2002-1،2001جامعة الجزائر ،السياسية 
  26.ص ،المرجع السابق ،علي شملال2
  .ج.ج . مكرر من ق ا8المادة3
  .16ص ،المرجع السابق،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،محمد حزيط 4
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 صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

ثم يصدر  ، المتابعة إجراءاتجميع  استنفذتو الدعوى العمومية قد تم تحريكها ϥن đذا الأخير  يقصد
، لسير فيها من جديدمما يمنع ا ، حكم Ĕائي ʪت مستنفذا جميع طرق الطعن العادية والغير العادية فيها

ʪ1النظر في الحكم إعادةطلب ة حال ستثناء .  

  العمومية الدعوى قضاءنلاالخاصة الأسباب - 2
في أسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية  في الفقرة الثالثة والرابعة وتتمثل 6ادة ʪلرجوع إلىالم

 .2الوساطةو الصلح القانوني ، سحب الشكوى

 سحب الشكوى 

فهذا الأخير له الحق  ،قانوني يكون في الدعاوي المقيدة بشكوى من طرف المضرور إجراءيقصد به 
فيصدر حكم ʪنقضاء الدعوى العمومية شرط  ، مرحله كانت عليها الدعوى أيهفي سحب الشكوى في 

لا يكون قد صدر فيها حكم ʪت ففي جريمة الغش الضريبي مثلا تنقضي الدعوى العمومية بعد  أن
المدير الولائي للضرائب بسحب الشكوى بعد تسديد كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع  موافقة

 .3الملاحقات

 الصلح القانوني 

أمام النيابة العامة ʪلتراضي بين الطرفين في  ، ʪتفاق بين المتهم والشخص المضرورهو إجراء قانوني 
 4في الفقرة في الحالات المنصوص عليها الإجراءمقابل النقدي معين متفق عليه بين الطرفين ويكون هذا 

                                                           
  .34ص ،2008،الجزائر ،دار هومة،9ط،الجزء الثاني ،الوجيز في القانون الجنائي  الخاص ،بوسقيعة  أحسن1
  344، ص 1996ط، المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر، الجزائر، .، د 1يلالي بغداد، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، ج ج2
   – 41 .36حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ا3
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الدعوى  إجراءاتفيترتب وقف سير  ،صراحة بنص القانون ج التي أقرت إجازēا.ج.إ.من ق 6من المادة 
  . 1العمومية

  جراءات البحث و التحري في جرائم الشركات التجاريةإ :الرابعالفرع 

ʪهلية  عتبارϥ ضد جراءات التقاضي إ في التقاضيالشركة التجارية شخص معنوي خاص تتمتع
 المختصة وصولامام المحكمة ألى غاية رفع دعوى قضائية إالتحري تبدأ مرحلة البحث و . الشركة التجارية

مقرها و ، يشترط في رفع الدعوى تحديد هوية الشركة المعنيةو ، إلى مرحلة المحاكمة التي تنتهي بحكم قضائي
لى مرحلة إا الفرع ذوʪلتالي سنتطرق في ه، و الممثل القانونيأتمثيلها القانوني من قبل المدير و ، جتماعيالا

ثم مرحلة الطعن ) ʬنيا(الإثباتدلة أثم مرحلة البحث عن )أولا(دلة كافية أالبحث عن ستدلال التهمة و ا

  .)ʬلثا(القضائية و تبليغهاكام و القرارات حفي الأ

  دلةالأو البحث عن الاستدلال مرحلة-أولا

الشركة قاضي التحقيق دور كبير في التحقيق عن الجرائم التي ترتكب لحساب للنيابة العامة و 
  .ممثليها الشرعيينو أجهزēا أالتجارية من طرف 

المشرع نص  نأإلا، 2على جهاز الضبطية القضائية للنيابة العامة الإشرافو  الإدارةتعود مهمة 
التحري لة البحث و و لم يتطرق ʪلنسبة لمسأ، 3الخاصة ʪلمتابعة الجزائية للشخص المعنوي الأحكامعلى 

لك من الضروري ذل ، ممثليه الشرعيين أجهزēاأوعن الجرائم المرتكبة لحساب الشخص المعنوي من قبل 
، 4الطبيعية الأشخاصبجرائم مرتكبة من قبل  الأمرالعادية المتبعة عندما يتعلق  إلىالإجراءاتالرجوع 
التحقيق المنصوص عليها راحة على تطبيق قواعد المتابعة و ج نص ص.ج.ا.مكرر ق65المادة  إنخاصة و 
  .كام الخاصةالجزائية مع مراعاة بعض الأح الإجراءاتفي قانون 

                                                           
  .70المرجع السابق، ص ʪرش سليمان 1
 .67ص،2015،الجزائر ،دار هومه  ،5ط ،الجزائية الإجراءاتشرح قانون  ،عبد الله اوهابيه2
  .ج .ج .مكرر من ق ا 65المادة 3
  .ج .ج.ا  .من ق  37الى  11المادة من 4
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هما ، و ساسا ʪلتحقيقتتكفل أخاصة على درجتين تمثل الجهة المكلفة ʪلتحقيق في جهازين 
لك يقوم قاضي ذبناء على و  ، ēام على مستوى اĐلس القضائيغرفة الإ،و التحقيق على مستوى المحكمة

قاضي  يتصلو  ، جراءات المنصوص عليها قانوʭبتشكيل ملفا للتحقيق مستوفيا للإ التحقيق وفقا للقانون
، أحد مساعديهو ه وكيل الجمهورية أجراء تحقيق يقدمإما عن طريق طلب إ ،التحقيق ʪلدعوى العمومية

فتعتبر  الاēامأما غرفة ، 1دعاء مدني مقدمة من قبل الطرف المتضررعن طريق  شكوى مصحوبة ϵ وأ
فهي درجة ʬنية للتحقيق  ،2الكتابةراءات الحضورية و الإج ذإتخاتتميز ʪلسرعة في جهة تحقيق درجة ʬنية 

ا تقرر لها تخلف شروط ذءات الباطلة و الحكم ببطلاĔا إراكما تختص بتصحيح الإج،  3في مواد الجناʮت 
  .4مر قاضي التحقيق ʪلنسبة للأ الاستئنافأĔا درجة كما ،  و بعضهاكلها أجراءات  الإ

  .  بعد جمع أدلة إثبات و إيداعها ʪلملف يحال الملف إلى الجهة المكلفة ϵجراء المحاكمة

  .ةجلسة المحاكم افتتاحإلى غاية  ةقاضي الحكم ʪلقضيتصالاصد đا الإجراءات التي تبدأ منذ يقف

لحساب الشركة التجارية من قبل أجهزēا أو ممثليها الجرائم المرتكبة لدى وصول القضية لقاضي الحكم في  
بحضور  أو إما، مإما عن طريق الأمر ʪلإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أو قرار غرفة الاēا ،الشرعيين

وعن طريق تكليف ʪلحضور المسلم بمعرفة النيابة العامة أدēم بعد تلقي الإخطار ار ف الدعوى ϵراأط
دني عن طريق قيام المدعي الم ماإ أو، 5يسلم مباشرة إلى المتهم والى الأشخاص المسئولين مدنيا عن الجريمة 

ϵ لحضور للمتهم أمام محكمة الجنح في حالة إصدار شيك بدون رصيدجراءʪ التكليف المباشر.  

  المحاكمة:ʬنيا

                                                           
 .ج .ج .ا  .من ق 67-72المادة1
  .ج.ج .ا  .من ق  37الى 11المواد من 2
 .ج .ج .ا  .ن قم66-166المواد3
  .ج .ج .ا .من ق 158-191المادة 4
  294محمد حزيط المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن المرجع السابق، ص 5
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 ،استدعاء الخصوم للجلسة في الوقت المحدد وفي المكان المحددأن يتم التحضير للمحاكمة و بعدما
وبعد ، يفتتح رئيس الجلسة محاكمة الشركة التجارية الممثلة إما بممثل قانوني أو ممثل معين من قبل القضاء

  . لتأتي مرحلة المداولة وأخيرا النطق ʪلحكم ،تقديم الدفاعمناقشة الأدلة و 

  في جرائم الشركات التجاريةخصوصية الجزاء :المطلب الثاني

 اعتباريةإوظهور الشركات التجارية كشخصيات التجاري و  يقتصادالافي ظل تطور النشاط 
سم ة التي ترتكب ϵيقتصادالادʮت جديدة في مواجهة الجرائم واجه المشرع الجزائري تح،السوقفاعلة في 
ر متعديل قانون العقوʪت بموجب الأد خاصة بعقر القانون الجزائري أوقد  .و لحساđاأالشركات 

ه ذيترتب عن ه، و ص المعنويين جزائياشخابمسؤولية الأ ، م1996جوان 13المؤرخ في  96-18رقم
لا يمكن توقيع العقوʪت السالبة للحرية على الشخص  ذإ،خصوصية في نوع الجزاءات المقررةسؤولية الم

وفقا  ، وقف النشاط ، مثل الغرامة المالية، فتستبدل مجموعة من العقوʪت تتناسب مع طبيعته ، المعنوي
  .مكرر من قانون العقوʪت 18ء في المادة لما جا

الفرع (إلى العقوʪت المقررة على جرائم الشركات التجارية في ا المطلب ذسنتطرق في ه

 عتبارورد الا؛)الفرع الثاني(وصحيفة السوابق القضائية للشركة التجارية كشخص معنوي في ؛)الأول

  ).الفرع الثالث(للشركة التجارية كشخص معنوي في 

  الأولالفرع

  العقوʪت في جرائم الشركات التجارية

، الحقوق صيانةو ، الحفاظ على النظام العامدوات القانون في تحقيق الردع و أبرز أحدأ تعد العقوʪت
  .كالشركات  الاعتباريينشخاص م للأأفراد الطبيعيين كانت العقوʪت موجهة للأأسواء

نص على العديد من  ذخرى إعن موقف ʪقي التشريعات الأفلم يختلف موقف المشرع الجزائري 
من قانون  3ومكرر، 2و مكرر ، مكرر18لك في المواد ذشخاص المعنوية و العقوʪت التي توقع على الأ
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ن ميز بين عقوʪت ϥ، ه العقوʪتذلك يكون قد Ĕج المشرع الفرنسي في تقسيمه لهذوب، العقوʪت
نه جعل عقوبة نه اختلف عنه ϥأخرى إلا أعقوʪت المخالفات من ʭحية و ، الجنح من ʭحيةالجناʮت و 

عقوʪت تكميلية لحكم đا على الشركات التجارية، و صلية الوحيدة التي يمكن االغرامة هي العقوبة الأ
  .المعدل و المتمم 2006-12-20المؤرخ في ʪ06-22لنسبة للشخص المعنوي بموجب القانون رقم 

  ليةلأصالعقوʪت ا-ولاأ

من خلال ، نشطتها الجنائيةأخطر وسائلها لارتكاب أهداف الشركات التجارية و أهم أالمال يعد 
 إلىفيكون المال محلا للعقاب وكانت عقوبة الغرامة ، وسائل الغش و تدليس لتحقيق الربح إلىاللجوء 

نسب العقوʪت المناسبة لطبيعة الشركات التجارية كشخص أجانب عقوبة المصادرة كعقوبة مالية من 
  .1معنوي

تحديد مقدار الغرامة في حالة النص عليها ʪلنسبة للشخص  إلىالغرامة المالية سنتطرق في فبالتالي
لك تحديد ذوك، الغرامة في حالة عدم النص عليها ʪلنسبة للشخص الطبيعيالطبيعي وتحديد مقدار 

  .مقدار الغرامة المقررة لبعض الجرائم

  

  مقدار الغرامة في حالة النص عليها ʪلنسبة للشخص الطبيعي-1

التي  23- 06ج المعدلة ʪلقانون .ع.مكرر من ق18الجزائري عقوبتها وفقا للمادة حدد المشرع 

  :الشخص المعنوي في مواد الجناʮت و الجنح هيتطبق على 

قصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في مرات الحد الأ)5(خمس  إلى)1(الغرامة التي تساوي من مرة -
ارتكبت الشركة التجارية على سبيل المثال جريمة  اذإلك انه ذومؤدى ، ي يعاقب على الجريمةذالقانون ال

لعقوبة الغرامة  الأدنىمن قانون العقوʪت فان الحد  372النصب  المنصوص و المعاقب عليها ʪلمادة 
                                                           

ص ،2015،القاهرة  ،دار النهضة العربية،الأولىالطبعة  ،دراسة مقارنة،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ،احمد محمد قائد مقبل 1
404.  
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لعقوبة الغرامة  الأقصىلحد أʭكما دج  500.000 الأقصىدج فيما يكون الحد 100.000يكون 
  . دج 100.000الجريمة هوالمقررة للشخص الطبيعي عند ارتكابه هده 

 تطبق على الشخص العقوʪت التي15-04مضافة ʪلقانون  1مكرر 18ما فحسب المادة أ

  :خالفات هيالمعنوي في الم

قصى للغرامة المقررة للشخص مرات الحد الأ)5(خمس  إلى) 1(الغرامة التي تساوي من مرة واحدة -
  قانون العقوʪت الجزائري في قسمه الخاص  أنانه يتبين  أي، ريمةي يعاقب على الجذالقانون الالطبيعي في 

  .1يسال جزائيا عنها الشخص المعنوي أنمما يمكن ، وصف مخالفة ذاتلم يتضمن أي جريمة 

  مقدار الغرامة في حالة عدم النص عليها ʪلنسبة للشخص الطبيعي-2

  :23-06المضافة ʪلقانون  2مكرر18المادة حسب 

 أوالطبيعيين سواء في الجناʮت  للأشخاصعندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة ʪلنسبة 
 الأقصىن الحد فإ، مكرر51المادة  لأحكاموقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا ، الجنح

  :كالآتيللغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون  

  .ʪلسجن المؤبد ʪلإعدامأوعندما تكون الجناية معاقبا عليها  دج2.000.000-

  .دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها ʪلسجن المؤقت1.000.000-

  .2دج ʪلنسبة للجنحة500.000-

  دار الغرامة المقررة لبعض الجرائممق-3

                                                           
  318ص،2013،الجزائر  ،النشر و التوزيعدار رحومة للطباعة و  ،المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون التجاري ،محمد حزيط1
  .26ص  ،2007 ،الجزائر ،دار الهدى،قانون العقوʪت نصا و تطبيقا  ،احمد لعور ونبيل صقر2
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 إلى، الجزائري تفرض غرامات مالية على الشركات التجارية التي ترتكب مخالفات قانونيةفي التشريع
والتي تتعلق بكيفيات تحديد مقدار 2مكررمكرر و 18جانب النصوص الواردة في قانون العقوʪت في المواد

 أخرىمعينة من الجرائم الواردة في قانون العقوʪت و  لأنواعخاصة  ϥحكامفقد اقر المشرع ، عقوبة الغرامة
  .في قوانين خاصة

  مقدار الغرامة المقررة لبعض الجرائم في قانون العقوʪت-أ

 إلا،و المتعلقة بكيفية تحديد مقدار عقوبة الغرامة2مكرر 18مكرر و18لنصوص المواد ʪلرجوع

  :معينة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوʪت لأنواعخاصة  أحكامنه نص على أ

  :الأشرارجرائم تكوين جمعيات -

لا حد فيه و  أدنىهي الجرائم التي قرر حدد لها المشرع الجزائري مقدار محدد من الغرامة لا حد 
جل جناية المشاركة في جمعية أا كانت المتابعة قد تمت من ذفإ، منه1مكرر 177حددت المادة  ذإ، أقصى
جناʮت التي عقوبة الغرامة فيها ʪلنسبة للشخص الطبيعي هي من  ابرتكلاللإعدادالأشرار 
ن عقوبة الغرامة ʪلنسبة للشركات كشخص معنوي تكون إف ،دج 000.000.1إلىدج 000.500
كانت المتابعة قد تمت من اجل جنحة الاشتراك   اذوإ، دج000.000.5الأقصىأيمرات الحد )5(خمس 

 .000إلىدج 000.1000لارتكاب جنح ʪلنسبة للشخص الطبيعي من  الأشرارللإعدادفي جمعية 
كانت المتابعة قد تمت من   اذوإ، دج000.500.2دج فان عقوبة الغرامة ʪلنسبة للشركة هي 500

التي عقوبة الغرامة فيها ʪلنسبة للشخص الطبيعي هي  الأشرارقيادة جمعية  أواجل جناية تنظيم 
ن عقوبة الغرامة للشركات التجارية إدج ف000.000.5إلىدج  000.000.1من

  .1دج000.000.25تكون
  :للمعطيات الآليةالمعالجة  ʪلأنظمةجرائم المساس -

فادا تمت متابعة ، محددهي الجرائم التي قرر لها المشرع الجزائري ʪلنسبة للشركات التجارية مقدار 
البقاء فيها طبقا لنص المادة  أوالشركة التجارية كشخص معنوي بجنحة الدخول في منظومة معلوماتية 

التي تكون عقوبة الغرامة ʪلنسبة للشخص الطبيعي فيها هي  ،مكرر من قانون العقوʪت394
                                                           

.323 ص،مرجع سابق  ،محمد حزيط  1
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مرات )5(معنوي تكون عقوبة الغرامة ʪلنسبة للشركة كشخص نإف،دج000.100إلىدج 000.50من
  .دج000.500أي الأقصىالحد 

 394جل جنحة المساس بمنظومة معلوماتية طبقا لنص المادةكانت المتابعة قد تمت من أفإذا 
 000.000.2إلىدج  000.500التي عقوبة الغرامة فيها ʪلنسبة للشخص الطبيعي هي من  1مكرر

 1.دج000.000.10أي الأقصىمرات الحد ) 5(الغرامة ʪلنسبة للشركة تكون ن عقوبة فإ ،دج

  الأموالجرائم تبيض -

نظراً إلى أن تبييض الأموال قد يتم بدرجة أساسية بتوريط أشخاص معنوية فيه كالمؤسسات المالية 
فقد نص قانون العقوʪت  ، ستيراد والتصدير أو غيرها من الأشخاص المعنويةمكاتب الإأو الشركات أو 

على عقوʪت توقع على الشخص المعنوي إلى جانب عقوʪت الأشخاص الطبيعيين وقد أوردت المادة 
   :العقوʪت وهي 7مكرر  389

 389غرامة مالية لا تقل عن أربعة أضعاف الحد الأقصى للغرامة الواردة في المادتين  -
  .2ررمك389و1مكرر

  الجرائم في القوانين الخاصة مقدار الغرامة المقررة لبعض-ب

المطبقة على بعض الجرائم الواردة في قانون العقوʪت الخاصة التي تحكم الغرامة و  الأحكامإلى جانب
  :من الجرائم وتتمثل في أنواعأخرىفقد اخص المشرع 

  :جرائم الصرف-

المتعلق بقمع مخالفة التشريع  1996/07/09المؤرخ في  22- 96من الأمر  5نصت المادة 
المؤرخ  03/ 10والتنظيم الخاصين ʪلصرف وحركة رؤوس الأموال منه وإلى الخارج المتمم والمعدل ʪلأمر 

                                                           
  .326ص ،مرجع سابق1
 322ص  ،مرجع نفسه2
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يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس :على ما يلي 2010/08/26في 
الأولى والثانية من  ʪلمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن المخالفة المنصوص عليها في المادتين

  :يتعرض للعقوʪت التالية ."المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيينهذا الأمر و 

   1. المخالفة ولةمرات عن قيمة محل المخالفة أو محا) 04(غرامة لا يمكن أن تقل على أربع  

  ت رادخجرائم الم-

والمتعلق  ، 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18- 04من قانون القانون رقم  25نصت المادة 
بغض  :على ما يلي ، ʪلوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار الغير مشروعين

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب  ، الطبيعيالنظر عن العقوʪت المنصوص عليها ʪلنسبة للشخص 
من هذا القانون بغرامة تعادل خمس  17إلى  13جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

  .مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي) 5(
يعاقب ، من هذا القانون 21إلى  18في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من و   

   .دج 250.000.000دج إلى  50.000.000الشخص المعنوي ب غرامة تتراوح من 
  

  2.سنوات )5(في جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس و 
  جرائم التهريب -

المتعلق بمكافحة التهريب على  2005أوت  23المؤرخ في  06. 05من الأمر 24نصت المادة 
يعاقب الشخص المعنوي في حالة ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر بغرامة  " :يليما 

قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس 

                                                           
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ʪلصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  1996/07/09المؤرخ في  22-96الأمر 1

والأمر    2010/08/26المؤرخ في  03-10والأمر رقم  2010/08/26المؤرخ في  03-10الخارج، المتمم والمعدل ʪلأمر رقم 
 2005، 50،ج رعدد 2001/08/26المؤرخ في ،10-03رقم 

المتعلق ʪلوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير الشرعيين  2004/12/25المؤرخ في  18-04القانون 2
  .2004لسنة  đ83ا، ج ر عدد 
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لشخص يعاقب االمؤبدفي حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن و  ، الأفعال
  1.دج250.000.000إلى 000.000 .50المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين

  جرائم الغش الضريبي -
المؤرخ   91-25من قانون الرسم على الأعمال الصادر بموجب القانون رقم 138حسب المادة 

ترتكب عندما " :نصت على ما يلي ، 1992المتضمن قانون المالية لسنة  1991-12- 18في 
المخالفة من قبل الشركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوʪت الحبس 

 ، والعقوʪت الثانوية التابعة لها ضد القائمين ʪلإدارة أو الممثلين الشرعيين القانونيين للشركة ، المستحقة
 أوالممثلين الشرعيين  ʪلإدارةأو القائمينويصدر الحكم ʪلغرامات الجزائية المستحقة في آن واحد ضد 

 2"غرامات الجبائية القابلة للتطبيقʪلنسبة لل كذلكالأمرالقانونيين وضد الشخص الاعتباري، و 
  العقوʪت التكميلية - ʬنيا

مكرر من قانون العقوʪت في 18ائري اثر التعديل حسب نص المادةلقد أضفى المشرع الجز 
  .وصف العقوʪت التكميلية2006ديسمبر20المؤرخ في23/06 بموجب القانون   2006سنة

فبالتالي الغرامة أصبحت هي العقوبة الأصلية فقط ʪلنسبة للشركات التجارية أما ʪقي العقوʪت 
أشارʫلفقرة  من المادة مكرر ʪلنسبة للمخالفات فقد  أما، الجنحتكميلية سواء في مواد الجناʮت و فهي 

  .3المصادرة قانون العقوʪت الجزائي إلى
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص على أنواع أخرى من العقوʪت التكميلية في قانون 

-22إلا إذا كانت الجريمة من جرائم الصرف المعاقب عليها بموجب الأمر ،الصرف لا توقع على الشركة
96. 

وهذا ما سنتطرق إليه أو تمس  ،فالعقوʪت التكميلية إما أن تمس الذمة المالية للشركة التجارية
  .نشاط الشركة أو تمس حقوق أخرى للشركة تشير لحالة خرق الالتزامات المتعلقة ʪلعقوʪت التكميلية

  :العقوʪت التكميلية الماسة ʪلذمة المالية للشركة التجارية و بوجودها1-

                                                           
 .2005سنة ،11رعدد.ج،التهريبالمتعلق بمكافحة 2005/08/23المؤرخ في  05-06الأمر رقم1
  .المعدل و المتمم 1991لسنة  65ج ر عدد،1992المتضمن قانون المالية لسنة 1991/12/18المؤرخ في 91-25القانون 2
 .304ص،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجنائي العام ،احسن بوسقيعة 3
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مكرر ʪلنسبة للجناʮت   المادةلقد نص المشرع على عقوبة المصادرة و اعتبرها عقوبة تكميلية في 
وجود  إلىإĔاءلى جانبها قد نص على عقوبة  الحل التي تؤدي والجنح والمادة مكرر ʪلنسبة للمخالفات وإ

 .الشركة
 :المصادرة-أ

نص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة كإحدى العقوʪت التكميلية التي توقع على الشركات   
إحدى الجناʮت أو الجنح المنصوص عليها في قانون العقوʪت التي التجارية كشخص معنوي لارتكاđا 
 ، وحدد المشرع الجزائري موضوع المصادرة ʪلنسبة للشخص المعنوي،تسأل عنها الشركات التجارية جزائيا

 18طبقا للمادة المخالفاتمكرر من قانون العقوʪت أو في  18سواء في الجناʮت والجنح طبقا للمادة 
ϥن تنصب إما على الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج  ، نفس القانون أيضامن  1مكرر 
فيما تسكت النصوص المذكورة عن إدراج الأشياء التي كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب الجريمة  ، عنها

على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يقصر محل المصادرة ʪلنسبة للشخص  ، ʪلنسبة للشخص المعنوي
من قانون العقوʪت الفرنسي على الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة  3-131المعنوي في المادة 

 1. لاستعمالها في ارتكاب الجريمةوإنما تضمنت أيضا حتى الأشياء التي كانت معدة  ،أو التي نتجت عنها
موضوع المصادرة ʪلنسبة لجريمة تبييض الأموال المنصوص عليها في المشرع الجزائري  حدد كما

 1مكرر  389بنص خاص هو المادة  من قانون العقوʪت 2مكرر  389و  1مكرر  389المادتين 
وكذا الوسائل  ،وتشمل الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها، من قانون العقوʪت 2مكرر  389و

وقد جعل عقوبة مصادرة تلك الأشياء ʪلنسبة لهذه الجريمة  ، ت التي استعملت في ارتكاب الجريمةوالمعدا
  .عقوبة تكميلية وجوبية

لجريمة تبييض الأموال قد جعل عقوبة المصادرة إما تنصب الجزائري ʪلنسبةص منه أن المشرع مما يستخل 
إذ تقرر  ، أما المصادرة ʪلنسبة لجرائم المساس ϥنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،على الشيء ذاته أو قيمته

من قانون العقوʪت مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في  6مكرر  394بموجب المادة 
  .تكميلية وجوبية وليست اختيارية  وهي عقوبة ، ارتكاب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسب النية

 1996يوليو  09المؤرخ في  22-96أما في جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها ʪلأمر  
إثر  ،وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ʪلصرف

                                                           
  349 .ص ،مرجع سابق ،محمد حزيط1
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 26المؤرخ في  03-10بموجب الأمر رقم  ، من الأمر المذكور 5التعديل الذي أجري على المادة 
  .ووسائل النقل المستعملة في الغش  ، ؛ إذ كانت المصادرة تنصب على محل الجنحة2010أوت

إذ   ،فقد جعل المصادرة تنصب على محل الجنحة ،المذكور 5أما التعديل الجديد لنص المادة 
ووسائل النقل المستعملة في الغش أما التعديل الجديد لنص  ، كانت المصادرة تنصب على محل الجنحة

فيما  ، المذكور فقد جعل المصادرة تنصب على محل الجنحة وجميع الوسائل المستعملة في الغش 5المادة 
أيضا من الأمر المذكور توقيع عقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة الأشياء المراد  5قررت المادة 

  1. إذا لم يتم حجزها أو لم يقدمها الشخص المعنوي ، مصادرēا
  :الحل-ب

وهذا يقتضي أن لا يستمر  ،يقصد بحل الشخص المعنوي؛ منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه
ولا  ، مسيرين آخرينآخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو  سماهذا النشاط حتى ولو كان تحت

لذا جعلها المشرع  ،شك أن عقوبة الحل تعتبر من أشد أنواع العقوʪت التي توقع على الأشخاص المعنوية
المحددة للعقوʪت على  ، مكرر من قانون العقوʪت 18الجزائري جوازية صراحة في نص المادة 

 7مكرر 394والمادة  1مكرر  177 عامة وأكدها في نص المادتينالأشخاص المعنوية كقاعدة 
  .وجريمة تبييض الأموال الخاصتين بجريمتي تكوين جمعية الأشرار 

، عدم خطورēانظرا ل المخالفات في ستبعدهاا 4مكرر  394والمادة  1مكرر  18المادة بينما 
فإن المشرع الجزائري استبعد تطبيق عقوبة الحل في جرائم الصرف  ، وʪلنسبة لتطبيقاēا في القوانين الخاصة

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  1996المؤرخ في يوليو  22-96من الأمر  5طبقاً لنص المادة 
  .كة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالخاصين ʪلصرف وحر 

المنصوص والمعاقب عليها في الأمر رقم كما استبعد أيضا تطبيق عقوبتها ʪلنسبة لجرائم التهريب 
فيما  ، منه 19المتعلق ʪلتهريب على النحو ما تضمنته المادة  ، 2005أوت  23المؤرخ في  05-06

المتعلق ʪلوقاية من  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04من القانون رقم  25أوجبت المادة 
ʪلنسبة لجرائم المخدرات فيما عدا جنحة  ،شروعينغير الم والاتجاروقمع الاستعمال  ، المخدرات العقلية

 .2أن يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمسسنوات، حيازة أو استهلاك منها

                                                           
الطبعة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوʪت الفرنسي الجديد ،عمرسالم1

  . 58ص،1995،الأولى
 .354ص  ،مرجع سابق ،محمد حزيط2



 نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية:                  الفصل الثاني
 

~ 80 ~ 
 

  :العقوʪت الماسة بنشاط الشركة و سمعتها-2
 كن توقيعها علىتعتبر العقوʪت الماسة ʪلنشاط المهني للشركة من أسهل العقوʪت التي يم

عقوبة عقوبة المنع من ممارسة النشاط و حد فروعها أ أوتتمثل في عقوبة غلق المؤسسة الشخص المعنوي و 
  .نشر وتعليق الحكم ʪلإدانة

  :حد فروعهاأغلق المؤسسة أو -أ
مكرر من قانون  18نص المشرع الجزائري على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها في المادة   

شركات التجارية كشخص معنوي بسبب العقوʪت التكميلية التي تطبق على الالعقوʪت كإحدى أنواع 
إحدى الجناʮت أو الجنح المنصوص عليها في قانون العقوʪت التي تسأل عنها الشركات التجارية  ارتكاđا
  .س سنوات على الأكثربحيث حدد مدēا بخم ، ون الجزائريوهي عقوبة مؤقتة في القان، جزائيا

مجال تطبيقها في الجنح والجناʮت التي تسأل عنها جزائيا الشركات التجارية كشخص كما حدد 
فقد استبعد المشرع تطبيقها عليها كلية على نحو ما نصت عليه المادة  ، أما في مادة المخالفات ، معنوي

رائم فيما استبعد تطبيقها أيضا ضد الشركات التجارية ʪلنسبة لج ، من قانون العقوʪت 1مكرر  18
مكرر من قانون العقوʪت التي أجازت فقط توقيع  389تبييض الأموال على نحو ما تضمنته المادة 

وʪلنسبة لجرائم ، سنوات أو حل الشخص الاعتباري 5عقوبة المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز 
هو  ، الغلق بنص خاصفإن المشرع الجزائري قد خص عقوبة  ،المساس ϥنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

  .من قانون العقوʪت 6مكرر  394 المادة
وتطبق على المحل أو  ، جعل عقوبة الغلق إجبارية ضد الشركات التجارية كشخص معنويف

لمشرع المدة القصوى مكان الاستغلال بشرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها دون أن يحدد ا
  .لهذا الغلق 

ēلنسبة لتطبيقاʪ لقوانين الخاصةأماʪ لجرائم المنصوص والمعاقب عليهاʪ فإن جرائم  ، ا فيما يتعلق
المتعلق ʪلوقاية من  2006فبراير  20المؤرخ في  01-06الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 

 51مكرر و 18اعد المقررة في المواد تطبق عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية وفقا للقو  ، الفساد ومكافحته
  .مكرر من قانون العقوʪت 

المؤرخ  18-04من القانون رقم  21إلى  13أما في جرائم المخدرات المنصوص عليها ʪلمواد من 
غير  والاتجاروقمع الاستعمال  ،المتعلق ʪلوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2004ديسمبر  25في 

إذا ، كات التجارية كشخص معنوي إذا لم يؤمر بحلهافإن عقوبة الغلق تطبق إلزاميا على الشر  ، المشروعين
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يتم الحكم بحل المؤسسة  ، منه كما يلي وفي جميع الحالات 25نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 
  1".سنوات) 5(أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس 

  :نشر و تعليق الحكم ʪلإدانة-ب
وسيلة إعلانه وإذاعته بحيث يصل إلى علم عدد كاف من الناس ϥية  ، يعني نشر حكم ʪلإدانة

وإن نشر الحكم يتم إما بتعليقه على الجدران في الأماكن التي يحددها الحكم .2اتصال سمعية أو مرئية 
أو بنشره في جريدة يومية أو مجلة أو عدد من الصحف المكتوبة أو عن طريق واحدة أو أكثر من  ، ذاته

ʫلنشر أن تقوم به دون معارضةاعة و ذلإمحطاʪ 3التلفزيون ويتعين على الجهة التي عهد إليها. 
  :المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي -ج

الحيلولة بينها وبين ممارسة نشاطها التجاري أو  ، يقصد đذه العقوبة ʪلنسبة للشركات التجارية
أصول العمل التجاري أو انتهاكا لواجباēا ويترتب متى كان سلوكها الإجرامي بمثل خروجاً عن ،الصناعي

خشية  ،حرمان الشركة المحكوم عليها من مزاولة نشاطها التجاري أو الصناعي، على الحكم đذه العقوبة
فإن في مباشرēا له مضرة خطورة إجرامية ēدد اĐتمع  ،أن ترتكب عن طريقه أو مناسبته جرائم أخرى

 4.بمنعها من الاستمرار في هذا العمل  ،القضاء على هذه الخطورة وجب
قد جعل عقوبة المنع من  ،أن المشرع الجزائري ، مكرر من قانون العقوʪت 18إذ جاء نص المادة 

سنوات ) 5(إما أن تكون عقوبة مؤقتة لا تتجاوز مدēا خمس ، ممارسة النشاط إما أن تكون عقوبة Ĕائية
وإما أن تمس عدة  ،ط واحد فقط من أنشطة الشركة المنصوص عليها في قانوĔا الأساسيإما أن تمس نشا

أو  ، وهذا الخطر إما أن يكون مباشراً  ، إذا ما كان موضوع نشاطهما يشمل على عدة أنشطة ، أنشطة
  .يشمل النشاط الذي وقعت الجريمة بسببه أو بمناسبته ، غير مباشر

  :العقوʪت الماسة ببعض الحقوق الأخرى للشركة -3

                                                           
  .401ص ،مرجع سابق،احمد محمد قائد مقبل 1
 .424ص ،المرجع نفسه2
 .74ص  ،مرجع سابق  ،عمر سالم3
  .401ص ،هالمرجعنفس4
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فإن هناك  ، ʪلإضافة إلى الأنواع السابقة من العقوʪت التي تطبق على الشركات التجارية
 ، عقوʪت أخرى عمد المشرع الجزائري إلى وضعها كإحدى العقوʪت التكميلية التي توقع عليها أيضا

  .وعقوبة الوضع تحت الحراسة منها عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية

 :قصاء من الصفقات العموميةلإا-أ

هذا ما شرة أو غير مباشرة في أية صفقة و يقصد đا منع المحكوم عليه من المشاركة بصورة مبا
وتضمنت عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية ، من قانون العقوʪت2مكرر16نصت عليه المادة 

وجعلها المشرع الجزائري كعقوبة تكميلية  ، مكرر من قانون العقوʪت ʪ18لنسبة للشخص المعنوي المادة
واستبعدها في مواد ة الجرائم ذات وصف جناية أو جنح توقع على الشركات التجارية كشخص معنوي في

  . المخالفات

مكرر من قانون العقوʪت كعقوبة تكميلية من بين أنواع أخرى من  18فقد تضمنتها المادة 
 إلى جانب عقوبة الغرامة في ،تكميلية التي تصدر إحداها أو أكثر ضد الشخص المعنويالعقوʪت ال

الجنح التي تسال عنها الشركات التجارية كشخص معنوي جزائيا المنصوص عليها في قانون اʮت و الجن
  .العقوʪت

  :الوضع تحت الحراسة القضائية-ب

نطاق تطبيق عقوبة الوضع تحت الحراسة مكرر من قانون العقوʪت الجزائري  18حددت المادة 
ʪإلى  ،أكثرأو ت التكميلية التي تطبق إحداها القضائية كعقوبة تعليمية من بين أنواع أخرى من العقو

جانب عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي ʪلنسبة للجرائم ذات وصف جناية أو جنحة التي تسأل 
ϥن جعل المشرع الجزائري هذه  ، ت في مادة المخلفاتفيما استبعد ، عنها جزائيا الشركات التجارية

فلا تزيد مدēا على خمس سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى  ، العقوبة مؤقتة
إلا أنه ما يلاحظ ʪلنسبة للقانون الجزائري أنه لم يتطرق كلية  ،الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتها

على خلاف القانون  ،يق عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية ʪلنسبة للشخص المعنويإلى إجراءات تطب
  1. الفرنسي الذي تطرق ʪلتفصيل إلى هذه الإجراءات 

                                                           
 .368ص  ،مرجع سابق،محمد حزيط 1
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  القضائية للشركة التجارية كشخص معنوي صحيفة السوابق:الفرع الثاني

صحيفة السوابق القضائية للشركة التجارية كشخص معنوي هي وثيقة تطلب في بعض الحالات 
حكام قضائية أن صدر بحقها أا كانت الشركة قد سبق ذإوتستخدم للتحقق مما ، الإدارية أوالقانونية 

الجزائية جراءات في ʪب الخامس من قانون الإ654إلى646وقد نظمها المشرع الجزائري في المواد، Ĕائية
  .الجزائري تحت عنوان فهرس الشركات

ي يتم تقييد العقوʪت الصادرة ضده في صحيفة السوابق ذحصر المشرع الشخص المعنوي ال
خرى الخاضعة شخاص المعنوية الأدون ʪقي الأ، 1المدنية فقطكة التجارية و وتتمثل في الشر  ،القضائية

و صريحة أالتي لم ينص عليها المشرع سواء بصورة ضمنية ، وحتى الخاضعة للقانون العام و للقانون الخاص
  .ا يعتبر فراغ قانونيذوه

تم تركيزها في ية، و المدنوم بمسك فهرس الشركات التجارية و ن المشرع قد حدد الجهة التي تقأإلا 
 كما ،2حد رجال القضاءأالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية الكائنة بوزارة العدل والتي يسيرها 

ن أفإنه يكون من المستحسن بل من الضروري  ،ن سياسة تقريب الإدارة من الموطن التي تتهجها الجزائرأ
  .قل على مستوى اĐالس القضائيةو على الأأيتم إنشاء على مستوى المحاكم 

فهرس الشركات          سيس من نفس القانون قد نصت على Ϧ 646من المادة  الأولىنجد الفقرة 
المشرع فهرس الشركات وسيلة تدون فيها كل الإخطارات  اعتبروكما، التجارية بوزارة العدلالمدنية و 

التي يتلقاها القاضي المكلف ʪلمصلحة المركزية دون غيرها، و  647ردة في نص المادةالمتعلقة ʪلعقوʪت الوا
و ممثليها أي يدين الشركة ذصدرت الحكم الألصحيفة السوابق القضائية من طرف الجهة القضائية التي 

  .3يوم15لك خلال ذو 

                                                           
  .ج.ج.ا.ق 646المادة 1
  .ج.ج.ا.من ق2ف /620المادة 2

.ج.ج.ا.ق 650المادة  3 
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مقرها ن تتضمن إسم الشركة و كر فيها ϥذ من نفس القانون البياʭت التي ت 651فحددت المادة 
ن توضح فيها أكما يجب العقوبة الموقعة،  و أسباب الإدانة أو ، ʫريخ الجريمةو ، طبيعتها القانونيةو ، الرئيسي

من قانون الإجراءات الجزائية الجهات  654كما عددت المادة .الجريمة ارتكابسماء مسيري الشركة يوم أ
ضاة     ن تشمل قϥ، ه الشركاتذالمرخص لها بطلب الحصول على بيان ʪلبطاقات الخاصة ϵحدى ه

  .1دارات العمومية لك الإذكالداخلية والإدارات المالية و قضاة التحقيق ووزير النيابة و 

  الفرع الثالث

 عتبار للشركة التجارية كشخص معنويلإرد ا

مكانته القانونية بعد  استرجاعالقانونية التي تمكن المحكوم عليه من  الآلياتحد أيعد رد الإعتبار 
ضمن قانون  الاعتبارحكام رد أوفي التشريع الجزائري نظم المشرع الجزائري ، انقضاءهاو أالعقوبة  ذتنفي

وخاصة تلك التي ، التجاريةة و يقتصادالاالإجراءات الجزائية مع مراعاة بعض الخصوصيات المرتبطة ʪلجرائم 
  .طار الشركات التجاريةإترتكب في 

ن الفقرة أنجد  الاعتبار،لة رد أإلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المنظمة لمسفبالرجوع 
ومنها "كل شخص"عبارة  استعملن المشرع الجزائري قد أنجد من خلالها  ،منه 676ولى من المادة الأ

ج فإĔا تحدد .ج.ا.ق 677ما بخصوص المادة أ، الشخص المعنوي معانه يعني الشخص الطبيعي و أيفهم
ج الخاصة ʪلمستندات التي تكون .ج.ا.ق 687ن المادة أكما،  القضائي الاعتبارمن رد  الاستفادةشروط 

التي تحرر للشخص الطبيعي المحكوم  01شارت إلى القسيمة رقمأالقضائي قد  الاعتباردملف طلب ر 
ه النصوص ذن هأو الإخطار الخاص ʪلشركات وهو ما تبين منه أإلى البطاقة ولم تشر ، عليه بعقوبة

  .القانونية تطبق فقط على الشخص المعنوي

الخاص ʪلشخص الطبيعي      الاعتبارج متعلقة برد .ج.ا.ق693 إلى 676ما نصوص المواد من أف
شخاص ʪلنسبة للأ الاعتبارن التشريع الجزائري يبقى يسوده فراغ قانوني فيما يخص تنظيم رد أو ، فقط

                                                           
  .456-455ص ،مرجع سابق،المسؤولية الجزائية للشركة التجارية في القانون الجزائري و القانون المقارن  ،محمد حزيط1
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مرا أا الفراغ القانوني ذوهو ما يجعل تدخل المشرع الجزائري لسد ه، المعنوية بما فيهم الشركات التجارية
ʮضرور.  
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تتسم بخصوصية ʭبعة من طبيعة الكيان  يتبين أن جرائم الشركات التجارية في القانون الجزائري
حيث يكون الفاعل شخصا معنوʮ يتمتع بكيان مستقل ، القانوني الذي ترتكب من خلاله هذه الجرائم

ة عبر وضع إطار قانوني يقتصادالاوقد سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة تطورات البيئة  ، عن أعضائه
خاصة في ظل تزايد حالات الإخلال ʪلقواعد القانونية المنظمة  يحمل الشركات التجارية المسؤولية الجزائية

قد أصبحت في الوقت ، إن المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كشخص معنوي،للنشاط التجاري
المشرع الجزائري قر أو ، كافحة الخطورة الإجرامية التي أصبحت تمثلها الشركات التجاريةلمو ،الحاضر ضرورية

في  وجسدت النصوص القانونية التي سنها المشرع الجزائري إرادته، ئية كشخص معنويسؤولية الجزاالم
إلا أن ما يستخلص من تلك النصوص ، المعنوية دأ المسؤولية الجزائية للأشخاصإقرار مببفكرة  ذالأخ

للأشخاص المعنوية بما يحقق الأهداف  التي من شاĔا أن تؤدي إلى التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية
  .المرجوة منها

  :بعد دراسة الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية
أومن ، جرائم الشركات التجارية هي الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ϵسم أو لحساب شركة تجارية-

خصوصا تلك المتعلقة ʪلشركات ، وتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة السارية، قبل ممثليها أو مسيريها
  .التجارةو 
تتمثل خصائص جرائم الشركات التجارية على خاصيتين أساسيتين فهي تعد جرائم نفعي وذات آʬر -

  .جرائم ذات صفة خاصة و تقنيةو ، وخيمة
  .يساعد تحديد صفة الجاني في تكييف الجريمة المرتكبة ووصفها وصفا دقيقا-
وجرائم ، ية في القانون الجزائري إلى جرائم مرتكبة أثناء تكوين الشركةتصنف جرائم الشركات التجار  -

  .جرائم مرتكبة أثناء تصفية الشركة، مرتكبة أثناء سير الشركة
 ، مكرر من قانون العقوʪت51تسند المسؤولية الجزائية للشركة التجارية كشخص معنوي وفقا للمادة-

 .أو وقف النشاطوتعاقب الشركة بغرامات أو تدابير مثل الحل 



ـــاتمة ــــــ  خـــ
 

~ 88 ~ 
 

أن تكون الشركة شخصا معنوʮ :تقوم المسؤولية الجزائية للشركة التجارية بتوفر ثلاثة شروط أساسية-
أن يكون الفاعل أحد ممثليها الشرعيين أو من له كب الجريمة ʪسمها أو لفائدēا و أن ترتوʭ و معترفا به قان

  .سلطة التصرف ʪسمها
حيث يتوسع الركن المادي ليشمل ، الشركات التجارية بخصوصية الأركان تتميز قواعد التجريم في جرائم-

ويتجسد الركن المعنوي غالبا في القصد الخاص لتحقيق مصلحة ، أفعالا ذات طابع إداري أو مالي
  .للشركة

  .وتعزيزها بعقوʪت تكميلية، تشديد العقوʪت الأصلية المطبقة على مرتكبي جرائم الشركات التجارية-
  .رتكاب الجرائم الخاصة đارقابة صارمة لتجنب إ تطبيق الرقابة على نشاط الشركات التجارية-
تسجل فيها ، تعد للشركة التجارية كشخص معنوي صحيفة سوابق قضائية مستقلة عن مسيريها-

ابير ويراعى محتوى هذه الصحيفة عند تقدير العقوʪت أو التد، الأحكام الجزائية النهائية الصادرة ضدها
  .عند العود

  :بعد دراسة الموضوع تم اقتراح مجموعة من المقترحات الممثلة في
  .زدواجية المسؤولية للشركات التجارية و الشخص الطبيعي في القانون التجاريإالنص على -
  .تخصيص فصل خاص ʪلمسؤولية الجزائية للشركة التجارية في القانون التجاري-
المشاركة و ϵدراج نصوص أكثر وضوحا تحدد صور  لمسؤولية الشخص المعنويتطوير الإطار القانوني -

  .العقوʪت
  .تعزيز آليات الرقابة الداخلية و الخارجية على الشركات خاصة في الجوانب المالية و المحاسبية-
 ادقتصمراجعة العقوʪت المقررة للشركات التجارية بما يحقق الردع دون المساس بمصالح العمال أو الا-

 .الوطني
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  :باللُّغة العربيَّةمراجعـوالمصادر الـ

  مصادرـال: أولا

  :القوانين-1

  :العضويةالقوانين -

مالية، لسنة ـمتعلق بقانون الـ، ال1990ديسمبر  31في  الـمؤرخ36-90العضوي رقم قانونال .1
معدل ومتمم للقانون رقم 1990ديسمبر 31الصادرة في  ،57عدد الش، .د.ج.ج.ر.ج1991

مالية لسنة ـمتضمن قانون الـال 65عدد ال ش،.د.ج ج.ر.ج 1991-12- 18مؤرخ في ـال91-25
1992. 

 

  :القوانين العادية-
جوان  8موافق ل ـه ال 1386صفر عام  18مؤرخ في ـال66-156القانون رقم  .1

ه  1386صفر 21الصادر بتاريخ ، 49عدد ،ر.ج،متضمن قانون العقوʪتـال،م1966
  .م1966جوان سنة 11موافق ل ـال

 ش،.د.ج.ج.ر. ، يتعلق ʪلأسعار،ج1989جويلية  05مؤرخ في ـال 12- 89القانون رقم  .2
 25مؤرخ في ـال 06-95وقد الغي ʪلأمر رقم  1989جويلية  19مؤرخ فيـ،ال 29عدد ال

ر .ج، 2003جويلية 19مؤرخ في ـال03-03ملغى ϥمرـمنافسة والـمتعلق ʪلـال 1995جانفي 
  .2003جويلية  20مؤرخ في ـ،ال43عددال

يوليو سنة  19ل موافق ـه ال 1424مادى الأولى عام ـج 19مؤرخ في ـال 09-03القانون رقم  .3
خزين الأسلحة ـخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتـمتضمن قمع جرائم مـ، ال2003

 .2003جويلية سنة  20،الصادرة في 43عدد ال ش،.د.ج.ج.ر.الكيماوية وتسييرها ج
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، م2004نوفمبر 10 ـموافق لـه ال1425رمضان عام  27مؤرخ في ـال ،04/15القانون رقم  .4
 24/06متمم للقانون  رقم ـمعدل والـ،ال71ش،العدد .د.ج.ج.ر.قانون العقوʪت،جمتضمن ـال
  . 30ش،العدد .د.ج.ج.ر.م،ج 2024افريل  28مؤرخ في ـال

مؤثرات ـمخدرات والـمتعلق ʪلوقاية من الـال 2004/12/25مؤرخ في ـال 18-04القانون  .5
  .2004لسنة  83عدد ال ،ر.ها، جـجار غير الشرعيين بـالعقلية وقمع الاستعمال والإت

 مؤرخ فيـال، 84ددع، الر.ج، 20-12-2006مؤرخفيـال 0623-قانون رقمال .6
 .156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ،المتعلق بقانون العقوʪت ، 2006-12-24

ــ   قموافـه ال1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في 22-06قانون رقم ال .7 ديسمبر سنة 20لــ
يونيو  8موافق ـال 1386صفر عام  18مؤرخ في ـال 155- 66،يعدل ويتمم الأمر رقم 2006

 .جزائيةـمتضمن قانون الإجراءات الـو ال 1966سنة 

يونيو سنة 10موافق لـه ال1439رمضان عام  25المؤرخ في  18/06القانون رقم  .8
مقراطية ـجزائرية الديـمية للجمهورية الـجريدة الرسـجزائية،الـʪلإجراءات المتعلق ـ،الم2018
 1386صفر عام  18مؤرخ في ـال 155-66،يعدل و يتمم الأمر رقم 34عدد ال الشعبية،

 .م1966يونيو سنة  8موافق ل ـال
،يعدل 2024ابريل سنة  28موافق ل ـال 1445شوال عام  19مؤرخ في  06-24القانون رقم .9

يونيو سنة  8موافق ل ـال 1386صفر عام  18مؤرخ في ـال 156-66و يتمم الأمر رقم 
 .متضمن قانون العقوʪتـوال 1966

  

  :الأوامر-

خاصة بتنظيم ـمخالفات الـ،يتعلق بقمع ال1975ابريل  29مؤرخ في ـال 37- 75الأمر رقم  .1
  .1975ماي  13الصادرة في ، 38عدد الش ، .د.ج.ج.ر. الأسعار،ج
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متضمن القانون التجاري ـال،1975سبتمبر 26مؤرخ فيـال،59-75رقم الأمر  .2
 .متممـمعدل والـال،1975ديسمبر 19الصادر بتاريخ ،101العدد،ش.د.ج.ج.ر.ج،

خاصين ـخالفة التشريع والتنظيم الـمتعلق بقمع مـال 1996/07/09مؤرخ في ـال 22- 96الأمر  .3
مؤرخ في ـال 03-10معدل ʪلأمر رقم ـمتمم والـخارج، الـʪلصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى ال

مؤرخ ـال10-03والأمر رقم    2010/08/26مؤرخ في ـال 03-10والأمر رقم  2010/08/26
 .2005، 50عدد ، الر.،ج2001/08/26في،

ركة حخاصين ʪلصرف و ـ،يتعلق ʪلتربع والتنظيم ال09/07/1996مؤرخ في  22-96الأمر رقم  .4
  .تممالمعدل و الم،10/07/1996الصادر في ، 43العدد ر،.ج، خارجـلى الإرؤوس الأموال من و 

  :الـمراسيم-

معدل ـمتضمن القانون التجاري،الـ،ال1993ابريل  25مؤرخ في ـ،ال93/08مرسوم التشريعي رقم ـال .1
، الصادر 27ش،العدد .د.ج.ج.ر.،ج1975سبتمبر  26مؤرخ في ـ،ال75/59متمم للأمر رقم ـوال

  .1993ابريل 27بتاريخ 
لاختصاص مديد اـمتضمن تـ،ال2016أكتوبر  17مؤرخ في ـ،ال16/267مرسوم التنفيذي رقم ـال .2

مرسوم التنفيذي رقم ـجمهورية وقضاة التحقيق،يعدل ويتمم الـمحاكم ووكلاء الـمحلي لبعض الـال
  .2016أكتوبر  23،الصادرة بتاريخ 62ش،العدد .د.ج.ج.ر.،ج06/348

  المراجع العامة /ʬنيا-
  .2007جزائر، ـ، دار هومه،ال4جزائي العام، ط ـأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ال .1
،دار النهضة العربية، 6،ط)القسم العام(،الوسيط في قانون العقوʪت مد فتحي سرورـحأ .2

 .1996القاهرة،

 .2007 ،جزائرـال ،هدىـدار ال،قانون العقوʪت نصا وتطبيقا ،مد لعور ونبيل صقرـحأ .3
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،دار 1مقارن،جـالقانون الجزائري و ـجنائي في القانون الـم الـ،أزمة الوضوح في الإثجحودةـمد مـحأ .4
  .2000،جزائرـهومة،ال

جنائي ـجنائي للمعاملات  التجارية الكتاب الأول، القانون الـجندي، القانون الـمد الـحسني أح .5
 .1989امعة القاهرة، القاهرة، طبعة، مطبعة جونللشركات، د

 للنشر،جامعية للدراسات ـمؤسسة الـال،2جزاء، ط ـالعبد المنعم، أصول علم الإجرام و  سليمان .6
 .1999لبنان،

جامعية ـالمؤسسة ـ، ال1، ط)مقارنة دراسة(جنائي للأعمال ـالقانون المير عالية و هيثم عالية، ـس .7
  .2012للدراسات، لبنان، 

جد ـ، م1، ط)دراسة مقارنة (التجارية مالية و ـمدخل لدراسة جرائم الأعمال الـمير عالية، الـس .8
  .2008جامعية للدراسات، لبنان، ـمؤسسة الـال

 .2015، جزائرـال،دار هومه ،5ط ،جزائيةـشرح قانون الإجراءات ال ،عبد الله اوهابيه .9
مطبوعات ـ،الطبعة السابعة،ديوان الجزائري القسم العامـشرح قانون العقوʪت العبد الله سليمان، .10
 .2009جزائر،ـجامعية،الـال
مسؤولية ـالثاني العلي عبد القادر القهوجي، قانون العقوʪت القسم العام، الكتاب  .11
 .1998جامعية، الإسكندرية، ـمطبوعات الـجنائي، دار الـجزاء الـالجنائيةو ـال
مستهلك، ـماية الـحة في قانون العقوʪت الاقتصادي و مبادئ الأساسيـحمد جعفر، الـعلي م .12

 .2009جد لبنان، ـ، م1ط
مؤسسات ـالأعمال والدراسة مقارنة حول جرائم (غسان رʪح، قانون العقوʪت الاقتصادي  .13

حلبي ـ، منشورات ال2ميع جرائم التجار، طـوج) ةجمركيـمصرفية والضريبية والـمخالفات الـالتجارية ال
 .2004حقوقية، لبنان، ـال

، دار العلمية 1، ط)دراسة مقارنة(كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوʪت  .14
  .2002 الدولية ودار الثقافة، الأردن،
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جنائي الاقتصادي،الطبعة الأولى، منشورات ـمسؤولية في القانون الـحمود داوود يعقوب،الـم .15
 .2008حقوقية، ـحلبي الـال

طبعة،جامعة ʭيف دونمالي الدولي وسبل مكافحته،ـختار حسين شبيلي، الإجرام الاقتصادي والـم .16
  .2007علوم الأمنية، الرʮض،العربية لل

حقوقية، دون ذكر ـحلبي الـ،منشورات ال-مة ـمادي للجريـالركن ال–حياري ـحمد الـمد مـحأمعز  .17
  .2010الطبعة، سنة 

هدى، ـ، دار ال، الطبعة الأولى)فقها و قضاء(انون الجنائي العام ماني، الوجيز في القـمنصور رح .18
  .2003جزائر، ـال
عويدات  ، دون طبعة،دار2،ج)الشركات التجارية(، الكامل في قانون التجارة الياس ʭصيف .19

 .1999للنشر، لبنان، 
جنائي العام،دراسة مقارنة،دار ـحاضرات في القانون الـمان،مـخلفي عبد الرح .20

 .    2013جزائر،سنةـهدى،الـال

جزائر، ـهدى، الـ، دار ال1حاضرات في القانون الجنائي العام، جزءـمن خلفي، مـعبد الرح .21
2013. 

  المراجع المتخصصة/ʬلثا-

  .1980معارف،مصر،ـ،دار المعنويةـمسؤولية للأشخاص الـح،الـإبراهيم علي صال .1
،مكتبة دار 1،ط) تفصيلʫصيل و (جنائي للشركات التجارية ـحاولة في القانون الـابن خدة رضى،م .2

  .2010السلام،الرʪط،
،دار الطبعة الأولىمعنوي دراسة مقارنة،ـجنائية للشخص الـمسؤولية الـ،الحمد قائد مقبلـمد مـحأ .3

 .2015،مصرالعربية،النهضة 
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،دار هومة  للطباعة -دراسة مقارنة-حمد الطاهر،مسؤولية مسيري الشركات التجاريةـبلعيساوي م .4
  .2020جزائر،ـوالنشر والتوزيع ،ال

،مكتبة الوفاء 1ط، جزائريـمعنوي في التشريع الـجزائية للشخص الـمسؤولية الـبوخزنة مبروك،ال .5
 .2012القانونية،الإسكندرية،

دراسة  -جزائية للشركات التجارية ـمسؤولية الـ، المد عبد الرحيم عودةـحموي وأحـحمود الـمال مـج .6
  .2004الأردن، - للنشر، عمان ،الطبعة الأولى، دار وائل –حليلية مقارنة ـت

جامعي، ـ، دار الفكر المعنويةـجنائية للأشخاص الـمسؤولية الـمجيد يوسف جادو، الـحسام عبد ال .7
  .ن.، دس.دمصر،

،دار النهضة 1،ط)دراسة مقارنة(معنوية ـجنائية للأشخاص الـمسؤولية الـ،الريف سيد كاملش .8
  .1997القاهرة، العربية،

دار  ،جديدـمعنوية وفقا لقانون العقوʪت الفرنسي الـجنائية للأشخاص الـمسؤولية الـال ،مـعمر سال .9
  .1995،الطبعة الأولى،القاهرة ،النهضة العربية

،دار مقارنـالقانون الجزائري و ـجزائية للشركات التجارية في القانون الـمسؤولية الـ،الحمد حزيطـم .10
  .2013جزائر،ـهومة،الـال

  طروحات و المدكرات الأ/رابعا-

 طروحاتلأا-
مقارن،رسالة دكتوراه،جامعة ـجزائري والـ،الحماية الجنائية للشركات التجارية في التشريع الحسام بوحجر .1

  .2018 خضر، ʪتنة،ـحاج ل
جزائري،أطروحة ـمعنوي في القانون الـجزائية للشخص الـمسؤولية الـمبدأ الـمد الشافعي،الاعتراف بـحأ .2

  .  2011/2012بن يوسف بن خدة،، 01جزائرـحقوق،جامعة الـدكتوراه،قسم القانون العام،كلية ال
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دكتوراه،جامعة معنوي دراسة مقارنة،أطروحة ـجنائية للشخص الـمسؤولية الـدريسقرفي،الإ .3
  .2011-2010مناقشة ـبسكرة،الجزائر، ʫريخ ال

،أطروحة الدكتوراه في مة الاقتصاديةـجريـمعنوي عن الـجزائية للشخص الـال مسؤوليةـ،البلعسري ويزة .4
  .2014جزائر،ـحقوق والعلوم السياسية،جامعة تيزي وزو، الـالقانون،كلية ال

دكتوراه،كلية  ةطروحأ جنائي للأعمال،ـفي القانون الم والعقاب ـحة رشيد،خصوصية التجريـبن فري .5
  .2017-2016حقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،ـال

جزائري،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في ـمة الصرف في القانون الـشيخ ʭجية،خصوصيات جري .6
  .2012خصص قانون جامعة مولود معمري،تيزي وزو،ـالعلوم،ت

مسؤولية القانونية للشركات التجارية في حالتي الانفصال والاندماج،أطروحة دكتوراه ـدهيمي،الجاة ـن .7
  .2020/2021، جزائرـ،الدرارأحقوق والعلوم السياسية،جامعة ـ،كلية ال

مة، دراسة مقارنة، ـمساهـمعنوي القائم ʪلإدارة في شركة الـممثل الدائم للشخص الـ، الهازل عبد الله .8
  .2015/2016جزائر،ـ، ال2حقوق والعلوم السياسية،جامعة وهرانـراه،كلية الرسالة دكتو 

  كراتذ الم-
حقوق، جامعة ـمعنوية،رسالة ماجستير، كلية الـجنائية للأشخاص الـمسؤولية الـبشوشة عائشة، ال .1

  .2002- 2001البليدة، 
حقوق والعلوم ـحقوق، كلية الـ،جرائم الشركات التجارية، مذكرة ماجستير، قسم الزادي صفية .2

  .2015/2016، 2مين دʪغين، سطيف ـحمد لـالسياسية،جامعة م
جزائري، مذكرة لنيل شهادة ـمة الاقتصادية في التشريع الـخاصة للجريـميخم، الطبيعة الـحمد خـم .3

  .2011-2010جزائر، ـحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الـماجستير، كلية الـال
  .التجارية،مذكرة ماستر قانون أعمال، جامعة مسيلةشعب وفاء، جرائم الشركات  .4
جزائية عن فعل الغير،مذكرة لنيل شهادة ـجيب،الأساس القانوني للمسؤولية الـبروال ن .5

 .2013- 2012خضر،ʪتنة،ـحاج لـخصص علم الإجرام والعقاب،جامعة الـماستر،تـال



 قائمة المصادر والمراجع
 

~ 97 ~ 
 

حقوق ـحقوق،كلية الـماستر،قسم الجزائية عن جرائم الأعمال،مذكرة ـمسؤولية الـدلول عبد الرحيم،ال .6
  .2022/2023والعلوم السياسية،جامعة الشيخ العربي التبسي،تبسة،

جنائية عن جرائم الأعمال،مذكرة لنيل شهادة ـمسؤولية الـمدوري كاهنة وبلوز حنان،خصوصية ال .7
  .2020-2019جاية،ـمن ميرة،بـخصص علوم جنائية،جامعة عبد الرحـماستر،تـال

  لعلمية مقالاʫـال /خامسا

معاصر وتنقيحه اجتهادات وفقه ـلين صلاح مطر،شرح القانون الفرنسي الغارو و  رنيه .1
مجلد ـحقوقية،الـحلبي الـخاص،منشوراʫلـودراسات،موسوعة قانون العقوʪت العام وال

  .2003،لبنان،10
منار ـجامعة الجلة فاتر السياسة والقانون، ـمة الاقتصادية، مـجريـإيهاب الروسان، خصائص ال .2

  .2012، 7، العدد )تونس(
مية للبحث القانوني،جامعة ـجلة الأكاديـمـجزائية،الـمثل الشركة التجارية في القضاʮ الـ،معائشة بوعزم .3

  .2012جاية،ـ، ب5مجلدـمان ميرة،الـعبد الرح
مقارنة دراسة "خاص ـمعنوي الـجنائية للشخص الـمسؤولية الـعبد الوهاب عمر البطراوي، أساس ال .4

  .2005مية شرطة دبي، السنة الثالثة عشرة، العدد الأول، يناير ـجلة الأمن والقانون، أكاديـم"

جلة آداب والعلوم ـجزائرية،مـمعنوي في التشريع الـجزائية للشخص الـمسؤولية الـفروحاي عبد العزيز،ال .5
  .2019،جامعة سطيف،سنة 02،العدد  16مجلد ـالاجتماعية،ال

 .1995،دار صادر للنشر،بيروت،3مجلد الأول،طـجزائية،الـموسوعة الـالفريد الزغبي،  .6

 محاضراتـال/سادسا-
أولى حاضرات ألقيت على طلبة السنة ـ،م"معنويـجنائية للشخص الـمسؤولية الـال"مزʮني عمار، .1

حقوق والعلوم السياسية،قسم ـ،كلية ال1خضر،ʪتنة ـحاج لـماستر،جامعة ال
).2019/2020(حقوق،ـال



 

 

  

  

  

  

  

  

  فهرس المحتوʮت
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تالمحتوʮفهرس 
 

~ 100 ~ 
 

  

  /..........................................................................................الإهداء

  ./.................................................................................الشكر و التقدير

  /...................................................................................قائمة المختصرات   

  1...............................................................................................مقدمة

   6..................................................الإطار المفاهيمي لجرائم الشركات التجارية:الأولالفصل 
  7 .......................................................... ماهية جرائم الشركات التجارية:لمبحث الأولا  

 

  7 ......................................................... مفهوم جرائم الشركات التجارية:المطلب الأول
 

  7 ....................................................... تعريف جرائم الشركات التجارية: الفرع الأول
 

  10 .................................................... الشركات التجاريةخصائص جرائم :الفرع الثاني
 

  14.............................................. صفة الجاني في جرائم الشركات التجارية:الفرع الثالث
 

  17 ......................................................... أصناف جرائم الشركات التجارية:المطلبالثاني
 

  18 .................................... جرائم الشركات التجارية المرتكبة أثناء تكوين الشركة:الفرع الأول
 

  20 .............................................. جرائم الشركات المرتكبة أثناء سير الشركة:الفرع الثاني
 

  21 ......................................... اء تصفية الشركةجرائم الشركات المرتكبة أثن: الفرع الثالث 
 

 22 ................................................... إسناد المسؤولية الجزائية للشركة التجارية:المبحث الثاني



 تالمحتوʮفهرس 
 

~ 101 ~ 
 

 

  23 ............................................ مفهوم المسؤولية الجزائية للشركات التجارية:المطلب الأول 
 

  23 ...................................... الفقهي للمسؤولية الجزائية للشركة التجاريةالمدلول :الفرع الأول
 

  26 ................................... المدلول التشريعي للمسؤولية الجزائية للشركة التجارية: الفرع الثاني 
 

  31 .................................... شروط وأʬر قيام المسؤولية الجزائية للشركات التجارية: المطلب الثاني
 

  31 ........................................... شروط قيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية:الفرع الأول
 

  39 ............................... الآʬر المترتبة على قيام المسؤولية الجزائية لشركة التجارية: الفرع الثاني  
 

  42 ............................................... صور المسؤولية الجزائية للشركة التجارية :الفرع الثالث
  

  47.................................................نطاق خصوصية جرائم الشركات التجارية:الفصل الثاني   

  48 ............................................... خصوصية قواعد التجريم من حيث الأركان:المبحث الأول
 

  48 ........................................ خصوصية الركن المادي لجرائم الشركات التجارية:المطلب الأول
 

  49 ............................................................ عناصر الركن المادي التام:الفرع الأول
 

  53 .......................................................... عناصر الركن المادي الناقص:الفرع الثاني
 

  54 ................................................................. الركن المعنوي للجريمة:المطلب الثاني
 

  54 ..................................................................... الجريمة العمدية:الفرع الأول 
 



 تالمحتوʮفهرس 
 

~ 102 ~ 
 

  
 

  56 ....................................... غياب الركن المعنوي في جرائم الشركات التجارية:الفرع الثالث
 

  57 ............................... خصوصية المتابعة الجزائية و الجزاء في جرائم الشركات التجارية:المبحث الثاني
 

  58 ............................... الأحكام الخاصة للمتابعة الجزائية لجرائم الشركات التجارية:المطلب الأول
 

  58 ................................... المحلي في جرائم الشركات التجارية الاختصاصواعد ق:الفرع الأول
 

  61 .............................................. القواعد الخاصة بتمثيل الشركات التجارية:الفرع الثاني
 

  64 ................................... تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشركات التجارية:لثالفرع الثا
 

  69 ................................ إجراءات البحث و التحري في جرائم الشركات التجارية: الفرع الرابع
 

  71 ............................................ خصوصية الجزاء في جرائم الشركات التجارية:المطلب الثاني
 

  72 ................................................. التجاريةالعقوʪت في جرائم الشركات :الفرع الأول
 

  85 .............................. صحيفة السوابق القضائية للشركة التجارية كشخص معنوي:الفرع الثاني
  

  87................................................................................................خاتمة

  90..............................................................................المراجعقائمة المصادر و 

 102-101...................................................................................الفهرس

  



 

 

  :ملخص

دولة والدفع ʪلتنمية، إلا من تلعب الشركات التجارية دورا ʪرزا وفعالا في الرقي وʪقتصاد ال

جانب آخر ترتكب الشركة أفعالا مخالفة للقانون، وʪلأخص ارتكاđا لجرائم معاقب عليها قانوʭ، لذا  

المسؤولية الجزائية لتوقيع الجزاء الجنائي، وʪعتبار الشركات التجارية شخص كان لزاما مواجهة ذلك ϵقرار 

معنوي، فإن النظام الجزائي يختلف عن غيرها من الأشخاص المسؤولة جزائيا، وذلك نظرا لخصوصية 

  .الجرائم المرتكبة وطبيعة المسؤولية الجزائية فيه

  سؤولية الجزائية، الخصوصية، الجرائمالشركة التجارية، شخص معنوي، الم :الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

Commercial companies play a prominent and effective role in the 
advancement of a country's economy and in driving development. However, on the 
other hand, companies may commit acts that violate the law, particularly crimes 
punishable by law. Therefore, it is necessary to address this by establishing 
criminal liability in order to impose legal sanctions. Given that commercial 
companies are legal persons, the criminal justice system treats them differently 
from other entities subject to criminal responsibility, due to the specific nature of 
the crimes committed and the particularities of corporate criminal liability. 

 

Keywords:commercial Company, legal person, criminal liability, particularity, 

crimes. 


